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ـــــداءـــــــــــــــــإه

أشرف المرسلین أما بعد:والسلام علىوالصلاة بسم االله الرحمن الرحیم 

في ال االلهوأطالدراسة إلى والدانا أدامهما االله لنا ونجاحنا فينهدي ثمرة جهدنا إلى سبب وجودنا في الدنیا 

عمرهما إلى

الذي دعمنا في انجاز هذا العملالمشرف، كما لا أنسى الأستاذزملائناوأخواتنا إلىإخواننا 

إنجاز هذا العمل سواء من قریب أو من بعیدومعنویا فيودعمنا مادیاإلى كل من ساندنا 

.مذكرتيولم تسعهمإلى كل من وسعتهم ذاكرتي 
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مقدمة

مجال الإداري، فهو یعكس قدرة لموضوع الوظیفة العامة مكانة هامة في ااحتللقد 

الدولة وتحكمها في إدارتها، وقدرتها في تجسید خططها التنمویة في جمیع القطاعات، إذن 

از المهام وثیق بقدرة مؤسساتها على إنجارتباطفتقدم الدول ونجاحها في تحقیق أهدافها مرتبط 

الموكلة إلیها على أحسن وجه، ونجاح المؤسسات الإداریة هو الآخر مرتبط بالموظف العام، 

التي نص علیها القانون، وعلى هذا الأساس أولى المشرع بالتزاماتهومدى كفاءته، وقیامه 

أثناء تأدیة مهامه، وذلك من بالموظف العام، وعالج وضعیته وعلاقته مع الإدارةاهتمامه

عدة تشریعات متعلقة بالوظیفة العامة خلال فترات مختلفة، مواكبا بذلك استصدارخلال 

تلك التي مرت علیها الدولة أثناءوالاجتماعیة، والاقتصادیةات والتغیرات السیاسیة، التطور 

حلتین:د أنه مرّ بمر الفترات، وبتتبعنا التطور الذي شهده الوظیفة العامة في الجزائر نج

مباشرة، حیث كان یسري نظام الاستقلالالمرحلة الأولى: هذه المرحلة بدأت عقب ­

یز وذلك بشكل مؤقت، والذي كان یتمالاستقلالالوظیفة العامة الفرنسي الذي كان قائما قبل 

زت یبالطابع السلطوي، أي أن المشرع منح سلطة واسعة للإدارة في ممارسة نشاطها، وقد تم

هذه الفترة بالتوظیف الجماعي بفعل الفراغ المؤسساتي الذي خلفه رحیل المعمرین داخل الإدارة 

الجزائریة.

، أي من تاریخ صدور اول تشریع 1966المرحلة الثانیة: بدأت هذه المرحلة من سنة ­

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 166­33وظیفي في الجزائر، المتمثل في الأمر رقم 

85­59، ثم أتبع هذا الأمر بسلسلة من التعدیلات، أهمها المرسوم التنفیذي رقم )1(العامة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 23­03­1985المؤرخ في 

لجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ا1966جوان 02، المؤرخ في 66­133الأمر رقم )1(

.1966جوان 08في ، الصادر46العدد 
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المؤرخ في 06/03، والتعدیل الأخیر المعمول به حالیا المتمثل في الأمر رقم )2(العمومیة

، وكل هذه القوانین التي تعاقبت )3(المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة15­07­2006

للتحولات الكبیرة التي شهدتها المؤسسات والإدارات العمومیة في استجابةوراء بعضها جاءت 

نطاق الممارسات الإداریة، والتي عملت على تنظیم سیر الإدارة العمومیة الجزائریة، وإصلاح 

.)4(وخلق التوازن بین الإدارة والموظف العامالوظیفة العامة،

نظام مغلق ونظام مفتوح، النظام المغلق في العالم نظامین للوظیفة العامة،لقد ساد 

یعتبر الوظیفة العامة حیاة مهنیة یتفرغ لها الموظف ویكرس لها حیاته، والعلاقة القائمة بین 

المكرسة لخدمة الإدارة بصفة دائمة تنظیمیة، تحكم حیاتهتكون علاقةالموظف والإدارة

، عكس النظام المفتوح فهو لا یتسم بالدیمومة، كما أن العلاقة التي تربط الموظف )5(ومستمرة

بالإدارة هي علاقة تعاقدیة، والمشرع الجزائري أخذ بالنظام المغلق في مختلف القوانین الوظیفیة 

.الاستثنائیةكأصل عام، وبالنظام المفتوح في بعض الحالات 

التي جاء بها المشرع الجزائري، نظمت الحیاة المتعلقة بالوظیفة العامة إن التشریعات 

المهنیة للموظف العام، حیث منحت له مجموعة من الحقوق، وبالمقابل فرضت علیه مجموعة 

ون ك، وفي حالة مخالفته لهذه الواجبات أو عدم القیام بها، یبأدائهامن الواجبات التي یلتزم 

خطأ تأدیبیا، الذي یؤدي إلى قیام المسؤولیة التأدیبیة، وبتالي قیام السلطات ارتكببذلك قد 

المختصة بالتأدیب وتوقیع العقاب على الموظف المرتكب للخطأ كجزاء له، وفیما یخص هذا 

الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 85­59المرسوم رقم )1(

.1985مارس 24في ، الصادر13لجریدة الرسمیة العدد العمومیة، ا

لجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ا2006جویلیة 15المؤرخ في 06­03الأمر رقم )2(

.2006جویلیة 16بتاریخ ، الصادر46العدد 

قیاقة مفیدة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات )3(

.01، ص 2009الإداریة والسیاسة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

ان المطبوعات لاقیات المهنة، دیو سلیم جدیدي، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخ)4(

.63، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
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الشأن تدخل المشرع ووضع قواعد محددة (نظام تأدیبي)، وألزم سلطة التأدیب بإتباعها أثناء 

لى غایة إالاتهاممن مرحلة توجیه ابتداءوقیع العقاب على الموظف محل المساءلة التأدیبیة ت

إصدار قرار العقوبة، وبتالي المشرع لم یترك لسلطة التأدیب الحریة المطلقة في توقیع العقاب، 

وذلك ضمانا لحقوق الموظف، وحمایته من التعسف الذي قد یتعرض له من قبل سلطة التأدیب 

ها الطرف القوي مقارنة بالموظف، إضافة إلى ذلك فقد المشرع للموظف عدة ضمانات، كون

قبل إصدار قرار العقوبة، أي خلال سیر إجراءات المساءلة التأدیبیة، وضمانات نما تكو منها 

أخرى تكون بعد إصدار قرار العقوبة، تعتبر كفرصة أخیرة للموظف إذا لم یسعفه الحظ في 

الغرض من هذه الضمانات هو تمكین الموظف من الدفاع لتوقیع العقوبة، و مانات السابقةالض

عن نفسه، ودفع التهم الباطلة المنسوبة إلیه.

كما نشیر أنه یمكن أن تترتب على الموظف مسؤولیات أخرى إلى جانب المسؤولیة 

تي نوع الخطأ المرتكب، كالمسؤولیة الجنائیة الباختلافدیبیة، وهذه المسؤولیات تختلف أالت

الموظف جریمة وظیفیة یعاقب علیها قانون العقوبات أو قانون مكافحة ارتكابتنتج عن 

الفساد، كما یمكن أن تترتب علیه مسؤولیة مدنیة، التي تنتج عن الضرر الناجم عن الخطأ 

لمهامه.ذي یرتكبه الموظف أثناء ممارسته ال

له مكانة مهمة في المجال الإداري، فهو إجراء تنظیمي موظفینلتأدیب الإن موضوع ا

خاص بالوحدات الإداریة، الغرض منه إصلاح وتقویم سلوك الموظف العام، من خلال توقیع 

، والمحافظة على كیان الوظیفیةالمرجوة من علاقة العملالأهدافعقوبات، وذلك لتحقیق 

تهدف قامیةانتالعامة، إذن فالنظام التأدیبي لیس وسیلة حسن سیر المرافقالوظیفة، وضمانة

إلى معاقبة الموظف المخطئ، وإنما هو عملیة قانونیة تهدف لتقویم سلوك الموظف العام، 

.لكي لا یقع في الخطأ التأدیبي مستقبلا

ولیة فیما تتمثل المسؤ یلي: فإنّ إشكالیة دراستنا تتلخص فیماقما سبعلى بناء 

للموظف العام؟التأدیبیة
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هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال بحثنا الذي قسمناه إلى فصلین، حیث تم التطرق 

للموظف العام والمسؤولیة التأدیبیة، ثم إلى أساس المسؤولیة التأدیبیة ميإلى الإطار المفاه

، ثم تطرقنا إلى إجراءات المساءلة (الفصل الأول)في أ) والأثر الناتج عنه (العقوبة) (الخط

.(الفصل الثاني)التأدیبیة والضمانات المقررة للموظف العام في 
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الفصل الأول

وظف العامماهیة المسؤولیة  بیة للم التأدی

لتحقیق أهدافها، لذلك أولت مختلف تمارس الدولة نشاطها الإداري من خلال موظفیها

بالوظیفة العامة و الموظفین، فهم یعتبر أداة الدولة الأساسیة لتحقیق اهتماماتهاالتشریعات 

أهدافها في مختلف المجالات، كونهم یقومون بتنفیذ سیاستها و خططها، إلا أنه یمكن لهؤلاء 

أخطاء ومخالفات أثناء ممارسة مهامهم لأسباب مختلفة، فتنشأ من خلالها ارتكابالموظفین 

أن تكون مسؤولیة تأدیبیة ویمكن أن تكون مسؤولیة جنائیة أو مدنیة، مسؤولیات متعددة، فیمكن 

فالمسؤولیة التي یمكن أن تقع على الموظف مرتبطة بنوع الخطأ الذي یرتكبه، وفي حالة قیام 

المسؤولیة التأدیبیة تتولى السلطات المختصة بمباشرة إجراءات التأدیب، والتي تعتبر آلیة رقابیة 

خلال سلطات مختصة التي خول لها المشرع صلاحیة التأدیب، وذلك تمارسها الإدارة من

لغرض تصویب سلوك الموظف، والحفاظ على السیر الحسن للمرافق العامة، وسوف نوضح 

قوم ، والأساس القانوني الذي ت(المبحث الأول)بشكل مفصل المقصود بالمسؤولیة التأدیبیة 

.(المبحث الثاني)علیه 
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الأولالمبحـــث 

المسؤولیة التأدیبیة للموظف العاممفهوم 

الوظائف العمومیة لدى المؤسسات على تسییر أعوان یحملون صفة الموظف یقوم 

طار ، لكن في إلقانون الأساسي للوظیفة العامةضمن إطار منظم یحكمه العمومیة، الإدارات او 

امةوتمس بكر ة لمهامه، قد یقوم الموظف بأفعال وممارسات تخالف القواعد القانونیة تأدی

لطة قانونا بممارسة سلها إذ تتدخل السلطة المخولة الوظیفة والسیر الحسن للمرفق العام،

من خلال یة المعمول بها، وذلكقواعد القانونتقتضیه الما التأدیب لتقویم تلك الممارسات وفق 

ت متناسبة مع الأخطاء المرتكبة.فرض عقوبا

لأول حیث تقتضي الدراسة في المقام ا،لمسؤولیة التأدیبیة للموظف العامهذا ما یسمى با

وذلك من أجل تحدید ما المقصود (المطلب الأول)،إلى تحدید ما هو المقصود بالموظف العام 

(المطلب الثاني).من المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام 

الأولالمطلب 

مفهوم الموظف العام

، إلا أنه وبالرغم من هذا امةإن مفهوم الموظف العمومي مرتبط بمفهوم الوظیفة الع

لقضائي على المستوى التشریعي أو اسواء،الترابط فإن تحدید معنى الموظف یبقى دائما صعبا

ة حموظف هو عدم وجود معاییر واضالغموض الذي یقع على مفهوم ال، وسببأو الفقهي

، ورغم ذلك سوف نقدم بعض محاولات تعریف الموظف العام )1(صفتهمحددة في تحدید و 

.(الفرع الأول)

، 2004ات الجامعیة، الإسكندریة، جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة: (دراسة مقارنة)، دار المطبوععلي)1(

.85ص 
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صدرتأ، الدولة بالجهاز الإداريواهتمامعدد الموظفین ا أنه بعد ازدیادكما نشیر أیض

(الفرع الثاني).قانونا خاصا بالموظفین ینظمهم ویحدد حقوقهم وواجباتهم 

الفرع الأول

تعریف الموظف العاممقاربات ل

الجزائر ، ففيلقد تعددت التسمیات التي تطلق على الموظف العام  في مختلف الدول

إسم طلق علیهفي سویسرا ییطلق علیه اسم الموظف العمومي، و بلجیكا و روفرنسا ومص

طلق على ت، ومهما تعددت التسمیات التي في انجلترا یطلق علیه خادم التاجالمستخدم الدائم، و 

الموظف فإنها في الأخیر مصطلحات لمسمى واحد، وأن الذي یهمنا مفهوم هذا المصطلح 

والذي لم یجتمع لا الفقه ولا القضاء في التشریعات المقارنة على إعطاء تعریف »الموظف«

ه تتمیز بماالوظائف العمومیة نفسها و اختلافیرجع ذلك لعدة عوامل منها:، و )1(موحد له

، عيالاجتماو الاقتصادية، النظام والمستوى وظیفة من أهمیة ، الموقع الجغرافي للدولكل 

على الاستقرارمرونة القانون الإداري، الأمر الذي یجعل من النظام السیاسي المتبع، تطور و 

، وقد ذكر المشرع مصطلح الموظف دون إعطاء )2(لفترة طویلة أمر مستحیلتعریف واحد 

.(ثانیا)، فانتقل عبء تعریفه إلى الفقه والقضاء أولا)(تعریف واضح له 

التعریف التشریعي للموظف العام:أولا

ام،لعالمقصود بالموظف افیهتعریفا شاملا  موحدا تحدد معظم تشریعات العالم لم تضع 

ع التعریف مر وضأاكتفت غالبیتها ببیان طوائف الموظفین الخاضعین لأحكام قواعدها تاركة و 

را للقوانین الفرنسیة المتعلقة بالوظیفة العامة لم تضع تعریف مباشفالنسبةلقضاء،اللفقه و 

: (دراسة مقارنة)، دیوان المطبوعات 66­133النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر سعید،بوالشعیر)1(

.19، ص 1991الجامعیة، الجزائر، 

، جامعة البیض، الجزائر، 01، العدد مجلة دراسات في الوظیفة العامة، »المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام«زاید محمد، )2(

.83، ص 2013



التأدیبیة للموظف العامماهیة المسؤولیة الفصل الأول 

12

فقط بتحدید الأشخاص اللذین یطبق علیهم ذلك القانون، حیث نصت واكتفتللموظف العام 

ذینالالموظفینالمادة الأولى من نظام الموظفین الفرنسي على أن هذا النظام یطبق على 

ستثناءبایعینون في الإدارات المركزیة للدولة، والمصالح التابعة لها، والمؤسسات العامة، 

امة ذات الطابع الصناعي القضاة والعسكریین، والعاملین في الإدارات والمصالح الع

شخاص ید الأبتحداكتفىوالمشرع المصري هو الآخر لم یعرف الموظف العام بل ، )1(والتجاري

على أنه یعتبر 51­210ون موظفون، حیث نصت المادة الأولى من القانون الذین یعتبر 

موظف عام كل من یعین في إحدى الوظائف الداخلة في الهیئة بمقتضى مرسوم أو أمر 

)2(جمهوري، أو قرار من مجلس الوزراء أو من وزیر أو من أي هیئة أخرى لها صلاحیة التعیین

م المصري متأثرا بهما، حیث لالمشرعین الفرنسي و حذا حذوفقد المشرع الجزائري أما

تعلق الأمر بالقوانین السابقة المتعلقة بالموظف ءاسو امیتطرق إلى تعریف الموظف الع

عامة القوانین المنظمة للوظیفة الأن العمومیة، حیث العام أو القانون الأساسي العام للوظیفة 

ي عدم لها فلكنها تشترك كو ،مختلفةقامت بإصدار عدة نصوصالتي مرت في الجزائر

66­133فعلى سبیل المثال الأمر ،إعطائها تعریف واضح ومفصل للموظف العمومي

ام بتبیان إنما قظف العام و و ملیحدد تعریف للمالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، 

لموظفوبتعداد المرافق العمومیة التي یزاول فیها ا،الأشخاص الخاضعین لأحكامه

، )3(یكون موظف عموميالشروط الواجب توافرها في الشخص لكي و العمومي عمله،

، أي أن قانون الوظیفة العامة )4(التجاریةو یةالاقتصادعمال المؤسسات واستثنى من ذلك 

المتضمن 85­59رقملمرسوم، واالتجاریةو الاقتصادیةعلى عمال المؤسسات قلا یطب

.83، ص زاید محمد، المرجع السابق)1(

محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة: (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون )2(

.22، ص 2016، تلمسان، بالقایدالعام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

ر، (بین النظري والتطبیقي)، دار هومه، الجزائالوظیفة العمومیة في التشریع في التشریع الجزائري:أحسن، ةبلورن)3(

.68، ص 2019

.26، ص 2006كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر، الجزائر، )4(
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طلح صأتى بمهو الآخر الإدارات العمومیة النموذجي لعمال المؤسسات و ساسي القانون الأ

، إلا أنه لم یحسم بشكل واضح في مسألة تعریف الموظفین الموظف محاولا تحدید مدلوله

یطلق على العامل «:منه05ا یمیزهم عن باقي مستخدمي الدولة، حیث نصت المادة بم

هذه المادة ، و)1(»، تسمیة موظفالتجریبیةعمله بعد انتهاء المدة الذي یثبت في منصب 

فة اكتساب الشخص صإنما تضمنت بیان أحد شروطم و لم تتضمن تعریف للموظف العا

06­03أما الأمر، ر على الفترة التجریبیة في مؤسسةالمتمثل في وجوب المرو الموظف و 

ابقیه من سیختلف كثیرا عن فهو لا ، ي العام للوظیفة العمومیةالأساسالمتضمن القانون

من هذا 02من نص المادة ذلكیتضح و ،امتعریف للموظف العطيحیث لم یعالقوانین

قرة أما الف، لموظف نشاطهافق العمومیة التي یمارس فیها ار المفقط حیث حددتالأمر 

القضاة والمستخدمون خضوع لأحكام هذا الأمر كل من ستثنتامن نفس المادة فقد 03

من نفس الأمر 04، أما المادةمستخدمو البرلمانو العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني 

یعتبر «:بقولهادون تعریفهمأشارت فقط إلى الأعوان الذین یعتبرون موظفین عمومیین

رسم في رتبة في السلم و عون عین في وظیفة عمومیة دائمة موظفا عمومیا كل

الشخص موظف عمومي توافر لاعتباریستفاد من نص هذه المادة أنه یشرط ، و »الإداري

الشروط الآتیة:

ائمیة التوظیفد­أ

معنى ذلك أن ، و امالشخص موظف علاعتباروافرها هي من أهم الشروط الواجب ت

ذا كان عمل إأما انقطاع،مستقر دون وظف العمومي وظیفته بشكل مستمر و یمارس الم

علیه ائمة فلا ینطبقلیس بصفة دو و موسمي أي منقطع أبشكل مؤقت العامالموظف بالمرفق 

.املا یعتبر موظف عهذا الشرط و 

انین الأساسیة الخاصة و القو 03ـ06بوطبة مراد، نظام الموظفین في القانون الجزائري: (دراسة تحلیلیة في ظل الأمر )1(

.27، ص 2018مدعمة بأحكام القضاء الإداري)، دار هومة، الجزائر، 
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الخدمة في مرفق عام­ب

صفة الموظف العمل في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص لاكتسابیشترط 

ة والإدارات والأجهز مفهوم الواسع فیشمل كل السلطاتمفهوم الدولة یأخذ هنا بالو القانون العام.

كانت سواءو نت السلطات مركزیة أو لا مركزیة الوحدات الإداریة سواء كاوالمصالح والمرافق و 

.)1(عسكریةمدنیة أو 

ةن في الوظیفة من السلطة العامالتعیی­ج

أن یصدر قرار تعیینه من السلطة لابد ب الشخص صفة الموظف العمومي كتسلی

،دون مخالفتهالوظیفةقانونا لشغلأن یتم بطریقة قانونیة أي وفقا للشروط المقررة ، و المختصة

موظف عتبارهاقد عین فیها بشكل یخالف القانون لا یمكن كل من یتولى وظیفة عمومیة وبتالي 

عام، ومثال ذلك الشخص المنتحل للوظیفة، أو الذي تم تعیینه ولم یصدر بشأنه أصلا قرار 

.)2(تعیینه

الترسیم­د

الترسیم (أو التثبیت) العمل القانوني الذي یتم بموجبه إدماج العون في أحد یعتبر

، اعاماظفالشخص مو لاعتبارشروط الوالترسیم هو أحد للسلم الهرمي للإدارة.التابعةالأسلاك

.)3(فللموظالمقررة والامتیازاتحقوق من جمیع الالاستفادةمن وبواسطته یتمكن الموظف 

لجزائر المتعلقة اتشریعیة الوظیفیة في كل من مصر وفرنسا و في ختام دراستنا للنصوص ال

، یتضح لنا جلیا أن هذه النصوص لا تعبر بدقة عن تعریف الموظف یف الموظف العموميبتعر 

.15و14، 2007شریف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة: (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، مصر، )1(

.70أحسن، المرجع السابق، ص بلورنه)2(

.25بوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص )3(
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ذلك كخاص الذین تطبق علیهم هذه النصوص، و في معظمها بتحدید الأشاكتفتبل امالع

الموظف.تحدید شروط 

التعریف الفقهي والقضائي للموظف العام:ثانیا

یه لعلتشریعات لم تعطي تعریفا دقیقا وواضحا للموظف العام و لقد رأینا فیما سبق أن جل ا

ما یتعلق تعددت الآراء الفقهیة والأحكام القضائیة فیقد انتقل عبء تعریفه إلى الفقه والقضاء، و 

كر ذذكرها كلها في موضوع بحثنا لذلك سوف نقتصر فقط بلا یمكنتعریف الموظف العام و 

تعاریف الفقهیة ثم تلیها القضائیة كتالي:لسنبدأ بابعض الآراء الراجحة منها، و 

التعریف الفقهي للموظف العام­أ

ري، ظف العام ثم یلیه الفقه المصن الفقه الإداري الفرنسي هو أول من وضع تعریف للمو إ

تعریفات بعض الفقهاء الفرنسیین:سنبدأ بذكر و 

كل الذین یعینون من قبل السلطة العامة تحت"الموظفین العامین بأنهم هوریوعرّف الفقیه 

اسم موظفین أو مستخدمین أو عاملین أو مساعدي عاملین یشغلون وظیفة في الكوادر الدائمة 

أن " الموظفین فیعتبردوجيأما الفقیه ،)1(لمرفق عام تدیره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى"

أما ، )2(عادیة في سیرها"مة الذین یساهمون بطریقة دائمة و العمومیین هم عمال المرافق العا

الفقه المصري فقد ذهب بعض فقهاء القانون العام إلى وضع تعریف عام للموظف العام یقترب 

"العامل بأنالدكتور العطار تاذ الفرنسي فقد ذكر الأسن تعریف القضاء الإداري المصري و م

صطلح على إطلاقه على الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في أو الموظف العام تعبیر أ

.68ص ،2010مازن لیلو راضي، القانون الإداري، مطبعة جامعة دهوك، دون مكان النشر، )1(

وعات )، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوالتشریع الجزائريمحمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة: (النظم المقارنة )2(

.32، ص 1988الجامعیة، 
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، بینما ذهب غالبیة الفقهاء المصریین )1(أشخاص القانون العام"إحدىخدمة مرفق عام یدیره 

العامة ة أحد المرافقإلى تعریف الموظف العام بأنه :"كل شخص یعهد إلیه بعمل دائم في خدم

نصبا ذلك بتولي مون العام الإقلیمیة أو المرفقیة و یتولى إدارتها الدولة أو أحد أشخاص القان

.)2(الإداري للمرفق"التنظیمدائما یدخل في نطاق 

أما مفهوم الموظف العام في الفقه الجزائري فلا توجد إلا بعض الشروح الطفیفة نذكر منها: 

وان عحیث یعرف الموظف العام بقوله: "یضمن سیر الإدارة أمیسوم صبیحتعریف الأستاذ 

ك الذین سوى أولئلا یخضع منهم للقانون العام للوظیف العموميلهم أنظمة قانونیة مختلفة و 

ناصب وا بعد تعیینهم في ملهذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسمفلا یعر ،ة الموظفلهم صف

العمومیون هم "الأشخاص الذین الأعوانیرى بأن رمیليما الأستاذ ، أ)3(نهائیا"اثبتو و دائمة 

قهم فیه حقو تحددو ید الطرف أعدته الإدارة لأجلهم بإدارة بموجب عمل قانوني وحارتبطو ا

.)4(لا بصفتهم الشخصیة في إعداده"مباشرة و ایشاركو واجباتهم دون أن و 

التعریف التشریعي للموظف العام­ب

ریف بتالي فإن التشریع ترك عبء تعه قانون قضائي، و نأمن بین ممیزات القانون الإداري 

في إعطاء تعریف له أما التشریع اختصاصاخیر أكثر الموظف العام للقضاء لأن هذا الأ

عطاء إالأحكام القضائیة فیما یخص و الاجتهاداتوقد تعددت صدار القوانین،إفاختصاصه

التي سنعرضها فیما یلي:خرى و في الأنظمة المقارنة الأتعریف للموظف في الجزائر و 

.11السابق، ص شریف یوسف حلمي خاطر، المرجع )1(

.14ص مرجع السابق،محمد الأحسن، ال)2(

خصص تبن عیسى عبد العزیز، المسؤولیة التأدیبیة للموظف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، )3(

.14، ص2016، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، والعلوم السیاسیةالوظیفة العامة، كلیة الحقوق قانون

.20محمد الأحسن، المرجع السابق، ص )4(
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فة دائمة وظی، "بأنه ذلك الشخص الذي تسند إلیه عرف القضاء الفرنسي الموظف العامی

أما محكمة القضاء الإداري المصري ذهبت ، )1(تدخل في إطار الوظائف الخاصة بمرفق عام"

"هو الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة املى أن الموظف العإفي تعریفها للموظف العام 

مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغله منصبا یدخل 

.)2(التنظیم الإداري لذلك المرفق"في 

اعتمدو ثیرا بوضع تعاریف للموظف العام على مستوى القضاء الجزائري لم یهتم كأما 

في بعض الأحیان إلى التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر التي وضعها 

اء ن القضعلى العموم فإث وضع تمییز بین الموظف الدائم والعون المتقاعد و المشرع حی

لمحلیة أو الهیئات اة)المركزیالإداري الجزائري یعتبر كل العاملیین في جهاز الدولة (الإدارة 

.)3(عمومیینولایات أو هیئات عمومیة ذات طابع إداري موظفین بلدیات و 

ي مختلف فء في التشریع أو الفقه أو القضاءسوا،من التعاریف التي تناولناها سابقانطلاقاا

لابد لى ثلاثة عناصر أساسیةإنخلص ،الأنظمة التي تطرقنا إلیها بما فیها النظام الجزائري

ة أن تكون الوظیفن تكون الوظیفة دائمة، أتعریف الموظف العام وهي: ماللاكتمن وجودها 

ن مأن یصدر قرار تعیین الموظف دولة أو أحد أشخاص القانون العام، في مرفق عام تدیره ال

السلطة المختصة.

المالیة و الیاس بن سلیم، الفصل التأدیبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع الإدارة )1(

.16، ص 2001الحقوق، بن عكنون، الجزائر،كلیة

.17ص ،2010المعارف، مصر، منشأة،العامةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة )2(

.21محمد الأحسن، المرجع السابق، ص )3(
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الفرع الثاني

العاموواجبات الموظفحقوق 

تفاقالاالواجبات لا یجوز مخالفتها أو للموظف العام مجموعة من الحقوق و منح المشرع 

، أولا)(تنمي فیه حسن التفاني في خدمة المرفق العامو الاستقرارلى مخالفتها، تضمن له ع

دف تهلكن إلى جانب ذلك یقوم على عاتق الموظف العام عدد من الواجبات وهذه الواجبات 

.(ثانیا)على أكمل وجهإلى القیام بالمهام

أولا: حقوق الموظف العام

إن الحقوق التي قد تم تقریرها للموظف العام هي وسیلة تسمح له بأن یحتفظ بمكانته

وذلك جاتبالاحتیاالانشغالبعیدا عن ضمانا للعیش الكریمالمقابلة لوظیفته، و الاجتماعیة

لیكرس كل وقته لأداء عمله، ویمكن تقسیم هذه الحقوق إلى حقوق مالیة وأخرى معنویة 

وسندرسها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر كتالي:

الحقوق المالیة للموظف العام­أ

بالجانب المادي للموظف ومن أهم هذه الحقوق المالیة للموظف هي الحقوق المتعلقة 

الحقوق هي حق الراتب وحق التعویض.

حق الراتب­1

المبلغ المدفوع شهریا للموظف، وهو من أولى الحقوق التي یتمتع في حق الراتب یتمثل 

بها الموظف العمومي مقابل أداءه لأعماله الوظیفیة، ویعد دفع المرتب ضمانة أساسیة للموظف 

قاضي للمتقاعد تویتواصل هذا الحق من وقت التعیین إلى غایة التقاعد، حیث یحقوالإدارة، 
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06­03، وقد ذكر القانون )1(بالوظیفةللالتحاقویعد الراتب السبب الرئیسي معاش التقاعد

منه.32المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة هذا الحق في المادة 

حق التعویض­2

إن التعویضات المختلفة التي یتقاضاها الموظفون والعمال تختلف من قطاع إلى آخر 

ومن دولة إلى دولة، وتعتبر التعویضات من بین أهم الحقوق المالیة للموظف فهي تساعده 

على مواجهة الأعباء المعیشیة المتزایدة، وتحفزه على القیام بالمهام الموكلة إلیه على أحسن 

بین التعویضات التي یتقاضاها الموظف العام هي:، ومن )2(وجه

المنحة العائلیة: وهي تمثل دخلا تكمیلیا تمنح للموظفین الذین یتكفلون بعائلات وذلك من أجل 

مساعدتهم على إرضاء وتلبیة حاجیاتهم الخاصة.

خارج الإضافیةبالأعمالتعویض العمل الإضافي: ویمنح هذا التعویض للموظف الذي یقوم 

عات العمل الرسمیة.سا

تعویض المنطقة: وتمنح للعاملیین في المناطق الجغرافیة المتمیزة بصعوبة العیش فیها كمناطق 

الجنوب.

للموظف العامالاجتماعیةالحقوق ­ب

تهدف الظروف الاجتماعیة إلى تحسین الظروف المادیة والمعنویة للموظف العام، ومن 

وحق العطل.أهم هذه الحقوق هي، حق الترقیة 

صبرینة، بلقاسمي لیدیة، حقوق وواجبات الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بالمادي)1(

دون سنة ،وزووزي تیالعام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، القانون

.25النشر، ص 

لحقوق، تخصص االماستر فيالتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة وحمایتها في، حقوق الموظف العمومي صبرینة قنیفي)2(

.14، ص 2015، جامعة بسكرة، والعلوم السیاسیةقانون إداري، كلیة الحقوق 
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حق الترقیة­1

الترقیة هي رفع الموظف العام من مركز وظیفي إلى مركز وظیفي أعلى منه، وهذا ما

للموظف الحق في التكوین وتحسین «والتي تنص: 06­03من الأمر 38جاءت به المادة 

ا من كل موظف لتحقیقها لما لهویسعى«المهنیة المستوى والترقیة في الرتبة خلال حیاته 

فائدة مالیة وهي الزیادة في المرتب وفائدة معنویة وهي تشجیع الموظف ورفعه إلى المراكز 

والمناصب العلیا داخل الهرم الوظیفي في الدولة، وترتبط الترقیة بمعیاریین أساسیین هما: 

.)1(التقدیرومعیار الأقدمیة، معیار التنقیط 

حق العطل­2

العطل هي من أبرز الحقوق التي یتمتع بها الموظف العام، والهدف منها منحه فرصة 

قواه وإمكانیته المعنویة والعودة بنشاط أكبر لعمله، وبتالي هذا الحق یحقق واستعادةللراحة 

یجوز للموظف أن یتنازل عنه، كما لا یجوز مصلحة كل من الموظف والإدارة في آن واحد ولا

إلى:وتقسم العطل، )2(عنهاللإدارة أن تمنعه 

العطل العادیة: وهي عطل تمنح لكل الموظفین بصفة دوریة، والمتمثلة في العطل الأسبوعیة، ­

عطل الأعیاد الدینیة والوطنیة، العطل السنویة.

: وهي عطل خاصة لا تمنح بصفة دوریة وإنما تمنح لأسباب محددة الاستثنائیةالعطل ­

الخاصة المدفوعة الأجر.تالمتغیباوتتمثل في: العطل المرضیة، عطلة الأمومة، 

.48و47أحسن، المرجع السابق، ص بلورنه)1(

.29السابق، ص المرجع،قنیفيصبرینة )2(
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ثانیا: واجبات الموظف العام

الحقوق التي یتمتع بها الموظف العام، ألزم المشرع واجبات على الموظف إلى جانب 

، وتوجد الكثیر من الواجبات التيبانتظامعلى حسن سیر المرفق العام العام من أجل الحفاظ 

ألزمها المشرع على الموظف العام لا یسعنا ذكرها كلها، وإنما سوف نذكر بعضها على سبیل 

المثال كتالي:

الواجبات العامة للموظف العام­أ

الطاعة، منح المشرع للموظف واجبات عامة متعددة لا یمكن حصرها، أهمها واجب 

.وواجب عدم الجمع بین الوظیفة العامة والأعمال الأخرى

واجب الطاعة­1

إلزامیة خضوع كل موظف عام في أداء وظیفته لموظف أعلى بواجب الطاعةیقصد به

بأدب والتعامل معهمقراراتهم،واحترامن الموظف ملزم بتنفیذ أوامر الرؤساء، أأي منه رتبة،

وهذا الواجب یخول للرئیس الإداري سلطة على مرؤوسیه یتعین على المرؤوسین ،واحترام

.)1(إتباعها

واجب عدم الجمع بین الوظیفة والأعمال الأخرى­2

أنه یمنع من أي )2(المتضمن القانون الأساسي للعامل78­12ورد في القانون رقم 

یة، الأعمال الفنیة والأدبیة والعلمباستثناءعامل أن یمارس عملا خاصا مربحا إضافة إلى عمله 

یخصص الموظفون كل «منه على أنه 43فقد نصت المادة 06­03أما بالنسبة للأمر 

نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیهم ولا یمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار حاص 

.39و38أبوالشعیر سعید، المرجع السابق، ص )1(

الصادر 32لرسمیة العدد المتضمن القانون الأساسي للعامل، الجریدة ا1978سبتمبر 6المؤرخ في 78­12القانون رقم )2(

.1978سبتمبر 8في 



التأدیبیة للموظف العامماهیة المسؤولیة الفصل الأول 

22

و أن ركات أكما لا یجوز له ممارسة التجارة، أو أن یشارك في تأسیس الش.»مهما كان نوعه

أو تهاستقلالیمصالح من طبیعته أن تأثر على امتلاكیكون عضو في مجلس إدارتها، أو 

.)1(العمومیةتشكل عائقا أمام القیام بمهمته بصفة عادیة في المؤسسة 

لعام المرتبطة بأخلاقیات المهنةواجبات الموظف ا­ب

بالممارسة المهنیة یجب على جمیع الموظفین التصرف بشكل أخلاقي، والإلتزام 

الأخلاقیة التي تشتمل على المبادئ التي تعبر عن قیمنا، لذا أوجب المشرع على الموظف 

الإلتزام بالسر المهني، وواجب الأمانة وعدم التحیز.

بالسر المهنيالالتزامواجب ­1

امة العنصر الأول یفید بصفة عمن عنصریین، واجب الإلتزام بالسّر المهني یتكون 

يء ها أن تسللموظف أن یفشي أو أن یساعد على تسرب معلومات من شأنزلا یجو على أنه 

ة الإدارة بالمعلومات السریة التي قد تكون حوز یتعلقالعنصر الثاني بالسیر الحسن للمصالح، و 

وصل ، التي قد تخالاجتماعیة.... الأو الاقتصادیةوتخص المواطنین المرتبطة بوضعیتهم 

المادة في60­03الأمر، ولقد تطرق له )2(مهامهعلیها أثناء تأدیة اطلعإلیها الموظف أو 

منه.48­49

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة)، 06­03مولود دیدان، النظام القانوني للوظیفة العمومیة: (وفقا للأمر )1(

.49، ص 2019دار بلقیس للنشر، الجزائر، 

الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، الطبعة الرابعة، دار هومة هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات )2(

.28و287، ص 2010للنشر، الجزائر، 
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واجب الأمانة وعدم التحیز­2

أن یؤدي الموظف عمله بصدق وإخلاص، أي یقصد بواجب الأمانة وعدم التحیز،

لقانون لبسلوك وأخلاق حسنة وعدم الخضوع إلا والاتصافالوظیفیة الالتزاماتبكافة الالتزام

.06­03من الأمر 41ت علیه المادة ، وقد نص)1(ةحیاز یملیه ضمیره دون ولما

.47مولود دیدان، المرجع السابق، ص )1(
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يالمطلب الثان

مفهوم المسؤولیة التأدیبیة

إن المسؤولیة التأدیبیة هي الوسیلة القانونیة التي تتخذ من طرف السلطة التي 

لها صلاحیة التعیین ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات 

الوصف القانوني للإخلال،باختلافالمنصوص علیها قانونا، ومسؤولیة الموظف تختلف 

تقوم علیه المسؤولیة التأدیبیة وبتالي یستوجب مباشرة الإجراءات حیث إذا ارتكب خطأ إداري 

التأدیبیة، وقد یرتكب خطأ مدني فتقوم المسؤولیة المدنیة ویلتزم بالتعویض وجبر الضرر، أو 

ة هذه المسؤولیات لمعرفیة الجزائیة فتتم متابعته جزائیا، و قد یرتكب خطأ جزائیا وتقوم المسؤول

، ثم تبیان الأول)(الفرعلتأدیبیة لابد أولا من تعریف المسؤولیة التأدیبیة وعلاقتها بالمسؤولیة ا

(الفرع الثاني).أنواع مسؤولیات الموظف

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة التأدیبیة

لقد عرفت المسؤولیة التأدیبیة بشكل عام بأنها إخلال الموظف بواجباته الوظیفیة إیجابا 

، وعرفت أیضا بأنها كل تخل عن الواجبات المهنیة )1(نعه القانونا، أو قیامه بتصرف یمأو سلب

، أو هي كل خطأ یرتكب من طرف الموظف العام أثناء أو بمناسبة تأدیة بالانضباطأو مساس 

، ونجد بأنه تقریبا تعریف مشابه للتعریف الذي أتى )2(مهامه، ویعرض مرتكبه للعقوبة التأدیبیة

یشكل كل تخل «التي تنص كما یلي: 06­03من الأمر 160المادة به المشرع الجزائري في 

وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء بالانضباطعن الواجبات المهنیة، او المساس 

مذكرة لنیل (دراسة مقارنة)،لؤي عیسى موسى القرعان، قواعد المسؤولیة التأدیبیة، للموظف العام في التشریع الأردني:)1(

.31، ص 2019القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، یر في شهادة الماجست

.31المرجع نفسه، ص )2(
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أو بمناسبة تأدیة مهامه، خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس عند 

.»بالمتابعات الجزائیةالاقتضاء

المسؤولیة التأدیبیة عرفت على أساس الخطأ، ولیس على أساس سبق بأن نستنج مما 

الضرر، كون هذا الأخیر لیس بركن لازم لقیامها، وقد استقر الفقه والقضاء بأن المسؤولیة 

أ التأدیبي خطأ التأدیبي، والخطالتأدیبیة تقوم على ركنین أساسیین هما: الموظف العام مرتكب ال

.)1(بینهماالعلاقة السببیة و 

الفرع الثاني

تعدد مسؤولیات الموظف العام

إن الموظف العام خلال مساره الوظیفي تترتب علیه مسؤولیات إلى جانب المسؤولیة 

التأدیبیة، وكل مسؤولیة مستقلة بنظامها وأركانها والجهة المتخصصة بالفصل فیها، وتتمثل 

، (أولا)فیة جریمة وظیبارتكاب الموظفب هذه المسؤولیات في المسؤولیة الجنائیة التي تترت

.(ثانیا)والمسؤولیة المدنیة التي تترتب عن الفعل الضار الذي یرتكبه الموظف 

أولا: المسؤولیة الجنائیة

ا وبین بینهالاختلاف، ثم نبرز أوجه أولاالمقصود بالمسؤولیة الجنائیةدد سوف نح

المسؤولیة التأدیبیة:

لدراسات القانونیة مجلة ا، »العلاقة بین المسؤولیة التأدیبیة والمسؤولیة الجزائیة ودورها في مكافحة الفساد«، تالوتي عثمان)1(

.1134، ص 2021، جامعة طاهري محمد، بشار، 02، العدد 70دالمجل، المقارنة
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تعریف المسؤولیة الجنائیة­أ

فعل أو یانهبإتیقصد بالمسؤولیة الجنائیة إخلال الفرد في المجتمع بالنظام العام وذلك 

عن فعل مجرما في القانون، فیؤدي ذلك إلى المساس بالمصلحة العامة أو حتى الامتناع

.)1(الخاصة ویرتب علیها القانون عقوبة جنائیة

المسؤولیة الجنائیة تقوم على أساس الخطأ الذي قد یكون إما مخالفة أو جنحة أو إن 

هذا الخطأ إلى توقیع عقوبة مقررة مسبقا إما في قانون العقوبات أو في ارتكابجنایة، ویؤدي 

01قانون مكافحة الفساد، والعقوبات المقررة لقیام المسؤولیة الجنائیة محددة حصرا طبقا للمادة 

وكقاعدة ، )2(»لا جریمة أو عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون«ون العقوبات التي تنص: من قان

إن الموظف العام عندما یرتكب حادثة أو جریمة خارج نطاق المرفق، وكانت هذه عامة ف

الجریمة أو الحادثة ناتجة عن خطأ شخصي، فإنه یخضع لقانون العقوبات شأنه شأن أي 

إعفاءه من المسؤولیة أو تطبیق نظام خاص علیه لكونه موظف مواطن عادي، ولا یمكن 

، ولقد نص المشرع الجزائري على بعض الجرائم التي إذا ارتكبها الموظف العام، یتعرض )3(عام

لعقوبة أشد من العقوبة التي یتعرض لها المواطن العادي وذلك في قانون مكافحة الفساد 

ة.الوظیفاستغلال، سوء الاختلاسیمة الرشوة، والوقایة منه، ومن بین هذه الجرائم: جر 

ة التأدیبیة والمسؤولیة الجنائیةبین المسؤولیالاختلافأوجه ­ب

إن المسؤولیة التأدیبیة المسؤولیة الجنائیة مسؤولیتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما 

البعض، حیث یمكن أن تجتمعان في آن واحد في حالة ما إذا أرتكب خطأ یشكل مخالفة 

بوسایحة عبد الحكیم، مسؤولیة الموظف العام التأدیبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، )1(

.38، ص 2000كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.353بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص )2(

.82سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص )3(
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ف هو أن للنظام التأدیبي خصوصیة تختلالاختلافتأدیبیة وجریمة جنائیة، والأصل في هذا 

عن خصوصیة النظام الجنائي.

من حیث الأركان­1

تقوم المسؤولیة الجنائیة على ثلاثة أركان: الركن المادي: وهو القیام بفعل إیجابي أو 

سلبي، یمثل سلوك إجرامي ویؤدي إلى حدوث نتیجة، الركن المعنوي: یقصد به توافر الإرادة 

د الإجرامي لدى الجاني من أجل إحداث نتیجة سیئة، الركن الشرعي: ومعنى الآثمة، والقص

قیام أما المسؤولیة التأدیبیة فلا تقوم إلا بروعة في الفعل، ذلك أن تكون هناك الصفة الغیر مش

أركان الخطأ التأدیبي (التي سوف یتم توضیحه في المبحث الموالي)، والصفة الوظیفیة 

ببیة بینهم.(الموظف)، والعلاقة الس

من حیث سلطة توقیع الجزاء­2

السلطة المختصة بتوقیع العقوبة التأدیبیة في النظام الجزائي هي المحاكم الجزائیة، 

النظم السیاسي، أما سلطة توقیع الجزاء بالنسبة للنظام التأدیبي فهو أمر نسبي، اختلفتمهما 

ختصاصاالأنظمة التأدیبیة، حیث یكون باختلافحیث تختلف السلطات التي توقع الجزاء 

لمحاكم ااختصاصتوقیع الجزاء للسلطة الإداریة في النظام الرئاسي، كما یمكن أن یكون من 

في النظام القضائي، وبالنسبة للنظام شبه القضائي كما هو الحال في الجزائر فإن توقیع الجزاء 

سیطة تعیین بالنسبة للعقوبات البالسلطة الرئاسیة التي لها صلاحیة الاختصاصیكون من 

مجالس ألزم تدخل(عقوبة الدرجة الأولى والثانیة)، أما إذا تعلق الأمر بالعقوبات الخطیرة فقد

.التأدیب المختصة

من حیث مفهوم مبدأ الشرعیة­3

من قانون العقوبات 01إلى نص المادة استنادافي النظام الجزائي یتم توقیع العقوبة 

یها أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، أي أنه لا یمكن توقیع عقوبة على الجاني إلا التي ورد ف
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إذا نص علیها القانون بشكل واضح ودقیق لا لبس فیها، أما النظام التأدیبي فلا یقوم على 

مبدأ الشرعیة، لأن السلطة التأدیبیة لها السلطة التقدیریة في تحدید الأخطاء، والمشرع الجزائري 

، لم یقصد بذلك 06­03ا قام بتصنیف الأخطاء التأدیبیة وتقسیمها إلى درجات في الأمر عندم

.)1(تطبیق مبدأ الشرعیة في القانون التأدیبي كما هو الحال في النظام الجزائي

من حیث الهدف­4

إن الهدف من النظام الجزائي هو مكافحة الفساد، وحمایة المجتمع، ومعاقبة الأشخاص 

یرتكبون أعمال إجرامیة في حق المجتمع، والمسؤولیة التأدیبیة هدفها ضمان حسن سیر الذین 

المرافق العامة، وتقویم الموظف العام.

ثانیا: المسؤولیة المدنیة

بین ینها و بالاختلافنبین أوجه لمقصود بالمسؤولیة المدنیة، وبعدها اأولا سوف نحدد 

المسؤولیة التأدیبیة.

تعریف المسؤولیة المدنیة­أ

المسؤولیة المدنیة هي مسؤولیة قانونیة ناتجة عن فعل ضار یسبب ضررا للغیر، وتؤدي 

124على عاتق من قامت علیه هذه المسؤولیة، وهذا ما نصت علیه المادة التزامإلى إنشاء 

عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر لك«بأن:من القانون المدني التي تقتضي 

.»یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

.1140و1139، ص تالوتي عثمان، المرجع السابق)1(
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یة التأدیبیة والمسؤولیة المدنیةبین المسؤولالاختلافأوجه ­ب

إن المسؤولیتان التأدیبیة والمدنیة مسؤولیتان مستقلتان عن بعضهما البعض، حیث لكل 

معین تسعى لتحقیقه.مسؤولیة أركانها ونظامها الخاص، وهدف

من حیث الأساس­1

قانوني یسبب ضررا للغیر حسب التزامأساس المسؤولیة المدنیة هو الإخلال بأي إن 

من ق.م، أما أساس المسؤولیة التأدیبیة فهو الإخلال بالواجبات الوظیفیة إیجابا 124المادة 

أو سلبا.

من حیث الأركان­2

نحراف عن سلوك الرجلثلاثة أركان وهي: الخطأ: وهو الى المسؤولیة المدنیة تقوم ع

المعتاد مع إدراك الشخص لذلك، الضرر: وهو الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس 

یة ببمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه وقد یكون الضرر مادي أو أدبي، العلاقة السب

ا أركان مأوقع بسبب الخطأ، لذي أصیب المضرور الضرر: أي أن یكون الضرر ابین الخطأ و 

ببیة بینهم.العلاقة السیبي، الصفة الوظیفیة (الموظف)، و : الخطأ التأدالمسؤولیة التأدیبیة هي

من حیث الهدف­3

هدف المسؤولیة المدنیة هو جبر الضرر الذي نتج عن الفعل الضار وذلك عن طریق 

وتقویم السیر الحسن للمرافق العامة،التعویض، أما هدف المسؤولیة التأدیبیة فهو الحفاظ على 

.)1(الموظف العام

.41بن عیسى عبد العزیز، المرجع السابق، ص )1(
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من حیث سلطة توقیع الجزاء­4

ادي، هو القضاء العزاء فیما یخص المسؤولیة المدنیة الجهة المختصة في توقیع الج

صلاحیة للسلطة الرئاسیة التي لهاالاختصاصأما إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة التأدیبیة فیكون 

في العقوبات البسیطة، أما إذا تعلق الأمر بالعقوبات الخطیرة فیستوجب تدخل التعیین وذلك 

.)1(مجالس التأدیب المختصة

المسؤولیة التأدیبیة والمسؤولیة الجنائیة نشیر في الأخیر إلى أوجه التشابه بین

والمتمثلة في النقاط التالیة:والمسؤولیة المدنیة للموظف العام 

من حیث السلوك الخطأ: تقوم كل المسؤولیات الثلاث على أساس الخطأ الذي یرتكبه ­

الموظف.

الدعوى جزائیة والدعوى المدنیة : تخضع كل من الدعوى التأدیبیة و من حیث الإجراءات­

لقواعد إجرائیة، التي تضمن حقوق الموظف إلى غایة إثبات إدانته عملا بمبدأ قرینة البراءة.

معنى ذلك أن كل شخص قامت علیه أي من المسؤولیات من حیث شخصیة العقوبة: و ­

ولا یسأل عن أخطاء غیره.لأخطائهالسابقة ذكرها، یسأل فقط عن 

عبد االله أبو فاضل أبو خمرة الحسیني، المسؤولیة المدنیة للموظف العام، رسالة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص قانون )1(

.25، 2015خاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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المبحث الثاني

قیام المسؤولیة التأدیبیة

قائم على العلاقات بین الأفراد بعضهم ن المجتمع الإداري كغیره من المجتمعاتإ

ببعض هذا من جهة، ومن جهة أخرى علاقة الأفراد بالجهة الإداریة، وعلاقة الموظف مع 

ي وعدم مخالفتها، وفبأدائهاالجهة الإداریة ینشأ عنها مجموعة من الواجبات یلتزم الموظف 

ؤولیة تأدیبي، وبتالي تقوم المسخطأ ارتكببها یكون بذلك قد الالتزامحالة مخالفتها أو عدم 

، ومن هذا المنطلق نستنج أن هنالك علاقة بین الخطأ التأدیبي )1(التأدیبیة وتعرضه للعقاب

لتي تعتبر ، وبین العقوبة التأدیبیة ا(المطلب الأول)الذي یعتبر أساس لقیام المسؤولیة التأدیبیة 

.(المطلب الثاني)الخطأ التأدیبي لارتكابكأثر ناتج 

المطلب الأول

المسؤولیة التأدیبیة على أساس الخطأ

یعتبر الخطأ الأساس العام للمسؤولیة عموما، فهو أقدم أساس عرفه الإنسان، وأسس 

ي فالتأدیببالذي تدور حوله أي دراسة متعلقة الارتكاز، وهو نقطة )2(علیه مبدأ المسؤولیة

ات التي القضاء على التصرفأطلقها الفقه و دت التسمیات التي لقد تعدو مجال الوظیفة العامة،

ومن بین تعرضه إلى العقوبة التأدیبیة،وتشكل إخلال بالقانون و یرتكبها الموظف العام

كل هذه الذنب الإداري و المخالفة التأدیبیة، الجریمة التأدیبیة،حات الأكثر شیوعا هيالمصطل

في ى واحد، لكن الذي یهمنالمسمالتسمیات التي أطلقت على الخطأ التأدیبي هي مصطلحات 

.89، ص 2019خلف فاروق، منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العامة، دار هومة للنشر، الجزائر، )1(

التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ضوابطدرویش عبد القادر، )2(

.10، ص 2015امعة الجیلالي الیابس، تلمسان، قانون عام، فرع قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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، وتبیان ل)(الفرع الأودراستنا هو مفهوم هذا المصطلح، والذي لا یتضح إلا بتقدیم تعریف له 

.(الفرع الثالث)، وتحدید أنواعه (الفرع الثاني)علیها الأركان التي بنبني

الفرع الأول

التأدیبيتعریف الخطأ

معظم تشریعات الدول جاءت خالیة من تعریف محدد ودقیق للخطأ التأدیبي، وذلك لأن 

وضع التعریفات عادة ما یكون من مهام الفقه والقضاء، إضافة إلى ذلك طبیعة اختصاص

الخطأ التأدیبي لا تسمح بإعطاء تعریف محدد له كون الخطأ التأدیبي یتسم بالمرونة ولا یقبل 

، وقد اكتفى المشرع بالنص على بیان بعض )1(فا للجریمة الجنائیةالتحدید والحصر خلا

والمحظورات ووضع قاعدة عامة تقضي بأن كل من یخالف الواجبات المنصوص الواجبات،

، أما الفقه (أولا))2(علیها أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظیفة یعاقب تأدیبیا

.(ثانیا)في إعطاء بعض التعریفات للخطأ التأدیبي ااجتهدو والقضاء فقد 

التعریف التشریعي للموظف العامأولا: 

فالمشرع ،القضاءتترك الأمر للفقه و التعریفات و ن التشریعات تخلو عادة من وضعإ

إنما اقتصر و ،التي أصدرهانین الوظیفة العامة لم یعرف الخطأ التأدیبي في قوامثلاالفرنسي

راد المبدأ العام في المساءلة التأدیبیة عن كل خطأ یرتكبه الموظف أثناء أداء وظیفته یعلى إ

م أهبل ذكر فقط ، التأدیبيي أیضا لم یعرف الخطأ المشرع المصر و ،)3(أدائهاأو بمناسبة 

.179بلورنة، المرجع السابق، ص أحسن)1(

منشأة المعارف،)،والعمل الخاص(في الوظیفة العامة والمهن الحرة النقابیة شرح الإجراءات التأدیبیة:محمد ماجد یاقوت،)2(

.46ص ،2004الإسكندریة، 

المصري و نصر الدین مصباح القاضي، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة: (دراسة موازنة في القانون اللیبي )3(

.31و30، ص 2002الشریعة الإسلامیة)، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة،و 
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حد أارتكاب، وأن مخالفة هذه الواجبات أو ى الموظفالمحظورات علالواجبات الوظیفیة، و 

.)1(یعتبر خطأ تأدیبي،المحظورات

وظیفةة بالالمتعلقالخطأ التأدیبي في كل قوانینه هو الآخر لم یعرفالمشرع الجزائري

المتضمن القانون الأساسي 66­133الأمر رقم فأشار إلیه في بالنص علیهاواكتفىة، امالع

كل تقصیر في الواجبات المهنیة :«على أنهمنه 17المادة نصت العام للوظیفة العامة حیث 

ه یعرضأثناهاكل خطأ یرتكبه الموظف في ممارسة مهامه أو و كل مس بالطاعة عن قصد و 

85­59لمرسوم رقم او ، »د اللزوم بتطبیق قانون العقوباتإلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال عن

على أن العامل الإدارات فتنص ساسي النموذجي لعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأ

أما ، )2(خطأ أثناء ممارسة مهامهارتكبیتعرض لعقوبة تأدیبیة إذا أخلّ بالواجبات المهنیة، أو 

نص تبذكره،اكتفىلم یعرف الخطأ بل فقد انتهج نفس النهج حیث66­03نسبة للأمرلاب

، و كل خطأبالانضباطیشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس :«منه 160المادة 

یا یعرض مرتكبه أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه، خطأ مهن

ونلاحظ أن كل القوانین التي ذكرناها انتهجت نفس المنهج، حیث لم تعطي ، »لعقوبة تأدیبیة 

فقط بذكر الواجبات وأن الإخلال بها یعرض الموظف للعقوبة التأدیبیة.اكتفتتعریف للخطأ بل 

تعریف الفقهي والقضائي للموظف العامالثانیا: 

رجال لأن مهمة التعریف تترك عادة لالتأدیبي،تحدید مفهوم الخطأ والقضاء بقام الفقه 

اة بوضع القضفي التشریع وقد اجتهد الفقهاء و الفقه والقضاء حتى لا یكون هناك غموض

:هاداتالاجتذه تعریف للخطأ التأدیبي وكان لكل مجتهد رأي خاص وسوف نذكر بعض من ه

.30نصر الدین مصباح القاضي، المرجع السابق، ص )1(

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات.85­59المرسوم رقم من 20أنظر للمادة )2(
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التعریف الفقهي للموظف العام)أ

خطأ یرتكب لك«:بأنها، الجریمة التأدیبیة أندري دو لوبادربالنسبة للفقه الفرنسي یعرف 

ما الفقیه ، أ»بواسطة الموظف أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة الوظیفة یعرضه لجزاء تأدیبي

لخاصة اللالتزاماتكل عمل یقوم به الموظف بالمخالفات «فیعرف الخطأ المهني بأنه: دوجي 

من ويالطمافقد استخلص الدكتور لفقه المصري لبالنسبةأما، )1(»التي تفرضها علیه وظیفته

و امتناع أالخطأ التأدیبي هو كل فعل نأ«المصري:مجموعة التعریفات التي جاء بها القضاء 

فیرى بأن الخطأ التأدیبي هو ماجد یاقوتأما ، )2(»یجافي واجبات منصبهیرتكبه العامل و 

فعل أو امتناع إرادي من العامل یكون إخلالا بواجب وظیفي مصدره القانون، مقدرا له جزاء «

.)3(»تأدیبي

«بأنهطأ التأدیبي الذي عرف الخعوابدي عماربالنسبة للفقه الجزائري نذكر  ما لك:

العامة لوظیفةبالنظام القانوني باوواجباته الوظیفیة، و بالتزاماتهیرتكبه العامل من إخلال سابق 

طط الشام واجباته الوظیفیة أو الخروج و ریق الإهمال او التراخي أو الخطأ في أداء مهعن ط

«یليكما بو الشعیر سعید عرفهو ، )4(»عن مقتضیات الوظیفة العامة طأ مفهوم الخفینصر :

كنه یشمل لكل تصرف مخالف لواجبات الوظیفة و التأدیبي طبقا للقواعد التأدیبیة لیس فقط إلى 

.)5(»یكون منافیا لكرامة الوظیفةتصرف أو فعل یقع خارج الوظیفة و أیضا كل

ار للبحوث مجلة المن، »تحدید الخطأ المهني للموظف العام بین النص القانوني و السلطة التقدیریة للإدارة«شلالي محمد، )1(

.147، ص 2018، 1حمدین، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق سعدین 06، العدد و الدراسات القانونیة و السیاسیة

.32نصر الدین مصباح القاضي، المرجع السابق، ص )2(

محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة:(دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجدیدة، )3(

.166، ص 2007مصر، 

.21قیاقة مفیدة، المرجع السابق، ص )4(

.51بو الشعیر سعید، المرجع السابق، ص )5(



التأدیبیة للموظف العامماهیة المسؤولیة الفصل الأول 

35

التعریف القضائي للموظف العام)ب

لقد لعب القضاء الإداري دور كبیر في تحدید مفهوم الخطأ المهني فقد قضى مجلس 

ي حتى وظیفبالتزامالوظیفي هو كل إخلال أالخط«بأن:الدولة الفرنسي في بعض أحكامه 

قضاء مجلس الدولة ، وأما )1(»كرامتهااق الوظیفة مدام أنه یمس سمعتها و ولو كانت خارج نط

ءا جاممفهوم الجریمة التأدیبیة في الكثیر من أحكامه، ومن أمثلة ذلك فقد تطرق لالمصري

إن سبب القرار «:1974فبرایر 23في أحكام المحكمة الإداریة العلیا: حكمها الصادر في 

عملا من الأعمال المحرمة إتیانهالتأدیبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظیفته أو 

علیه فكل عامل یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین، أو القواعد التنظیمیة العامة أو 

أوامر الرِؤساء الصادرة في حدود القانون، أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته 

.)2(»المنوط به تأدیتها بنفسه بدقة وأمانة إنما یرتكب ذنبا إداریا

أما عن موقف القاضي الإداري الجزائري فقد استقر مجلس الدولة الجزائري الصادر في 

ه بواجبات وظیفتالمخالفات التأدیبیة لیس فقط إخلال الموظف نأ«على:09­04­2001

ذه الجریمة تقوم هالرؤِساء وطاعتهم، بل و احترامن تقتضیه هذه الواجبات مماإیجابا أو سلبا و 

كذا ، و )3(»الخبكرامة الوظیفة،....لإخلاأیضا، كلما سلك الموظف سلوكا معیبا ینطوي على 

دیسمبر قضیة (ب.م.ش) ضد وزیر الداخلیة 07ة الإداریة لمجلس الأعلى بتاریخ قرار الغرف

التأدیبیة تشمل من المقرر قانونا أن الأخطاء «الذي جاء فیه:1985المدیر للأمن الوطني 

مس من حیث التي تالأفعال المرتكبة خارج الوظیفة و و تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة، كل

.16قیاقة مفیدة، المرجع السابق، ص )1(

.32و31نصر الدین مصباح القاضي، المرجع السابق، ص )2(

، الجزائر، 01، المجلد الرابع، العدد السیاسيمجلة الفكر القانوني و ، »النظام الإجرائي لتأدیب الموظف العام«دهمة مروان، )3(

.23، ص 2020
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طبیعتها بشرف واعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو المس 

.)1(»بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة

الفرع الثاني

أركان الخطأ التأدیبي

للخطأ التأدیبي أركان وإذا تخلف أحد منها لا یؤدي إلى وقوعه، ولكن هنالك خلاف 

لاثة ثالخطأ التأدیبيبین فقهاء القانون فیما یخص هذه الأركان، حیث هناك من یرى أن 

أركان: ركن مادي، وركن معنوي، وركن شرعي والبعض الآخر منهم یرى أن للخطأ التأدیبي 

طأ، لثاني الموظف المنسوب إلیه الخهو العمل غیر المشروع، والركن اركنین فقط: الركن الأول

أركان، الركنعلى ثلاثةى أن الخطأ ینبني هو الذي یر لكن سوف نعرض الرأي الراجح و 

.(ثالثا)، والركن الشرعي (ثانیا)، والركن المعنوي (أولا)المادي 

الركن الماديأولا:

ینطلق من منطقة النوایا إلى حیز التنفیذ، وبتاليالذيالفعل«هو الركن المادي للخطأ 

ویمكن تعریفه أیضا بأنه ، )2(»الحواسفهو المظهر الخارجي أو الفعل المادي الذي تدركه 

ة.عن القیام بأحد الواجبات الوظیفیامتناعهإیتان الموظف العام سلوكا نهى عنه القانون، أو 

، الدیوان الوطني للأشغال 01، المجلة القضائیة، العدد 07­12­1985قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، بتاریخ )1(

.218و215، ص 1990التربویة، الجزائر، 

، ص 2005ر، محمد فؤاد عبد الباسط، الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مص)2(

14.
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بمجرد التفكیر به فقط أو التحضیر له، حتى یدخل دائرة علا یقكما نشیر أیضا أن الخطأ 

.)1(المحظورالتنفیذ، أي حتى یترجم القصد إلى مظهر خارجي مادي یتضمن الفعل 

الركن المعنويثانیا:

رضه عن القیام بعمل یفامتناعهقیام الموظف بفعل محظور أو بالركن المعنويیقصد 

علیه واجبه الوظیفي، ویكون نابعا عن إرادة حرة، دون إكراه مادي أو أدبي، فیكفي لقیام الركن 

المعنوي للخطأ التأدیبي أن یكون ایتان الفعل عن قصد، حیث لا عبرة بالبواعث والنوایا ساءت 

.)2(ایخفف. منهنما أم حسنت، حیث حتى لو كانت النیة حسنة فلا تسقط بذلك العقوبة وإ 

أن تكون هذه الإرادة غیر المشروعة عمدیة أو غیر عمدیة فإذا كانت الأولى سمیت ویستوي

المخالفة العمدیة، وان كانت الثانیة سمیت المخالفة غیر عمدیة ومن ثم تندرج تحت وصف 

.)3(والتقصیرالإهمال 

الركن الشرعيثالثا:

في النص الذي یحرم الفعل ویحدد له العقوبة وذلك لمبدأ الجنائي الركن الشرعيیتمثل

لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، لكن هذا المبدأ لا یمكن تطبیقه بنفس الصورة في المجال 

التأدیبي وذلك لعدم وجود حصر كامل للمخالفات التأدیبیة، بل الموظف یخضع للمساءلة 

.)4(عن القیام بهاالامتناعوظیفیة أو التأدیبیة في حالة إخلاله بالواجبات ال

.46المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة،)1(

.49و48المرجع نفسه ص )2(

.49محمد ماجد یاقوت، شرح الإجراءات التأدیبیة، المرجع السابق، ص )3(

.36حمایتي صباح، المرجع السابق، ص )4(
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الفرع الثالث

أنواع الخطأ التأدیبي

لقد كانت الأخطاء التأدیبیة سابقا تخضع في أغلب الأحیان للسلطة التقدیریة للقاضي، 

لكن بعد التطور الملحوظ على مستوى المرافق الإداریة أصبح من الضروري تحدید هذه 

أنینةالطمالأخطاء في نصوص قانونیة، فهو بذلك یخفف العبء على القضاء كما یضمن 

لف مختالأخطاء التأدیبیة إلى درجات حسب جسامتها فيللموظف ، ولهذا صنف المشرع 

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة 82­302رقم القوانین من بینهم المرسوم 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 85­59، والمرسوم رقم (أولا)بعلاقات العمل الفردیة 

المتضمن القانون الأساسي العام 06­03رقم ، والأمر (ثانیا)لعمال المؤسسات العمومیة 

.(ثالثا)للوظیفة العمومیة

82/302أولا: أنواع الخطأ التأدیبي في المرسوم رقم

المتعلق بكیفیة تطبیق الأحكام التشریعیة 82­302من المرسوم 68لقد حددت المادة 

ثلاث درجات كما یلي:، الأخطاء التأدیبیة وصنفتها إلى )1(الفردیةالخاصة بعلاقات العمل 

العام، كما الانضباطوهي الأعمال التي یمس بها العامل الأخطاء من الدرجة الأولى:­أ

.)2(ینص على ذلك تشریع القوانین الأساسیة النموذجیة الداخلي للهیئة المستخدمة

ب نتیجة غفلة منه والتي یتسبالأعمال التي یرتكبها العاملالأخطاء من الدرجة الثانیة:­ب

یة إلحاق خسائر ماد، الحاق ضرر بأمن المستخدمین أو بممتلكات الهیئة المستخدمةفیها ب

، المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل 1982سبتمبر11، المؤرخ في 82­302المرسوم رقم)1(

.1982سبتمبر 14في ، الصادر37جریدة الرسمیة، العدد الفردیة، ال

المتعلق بكیفیة تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة.82­302من المرسوم 69المادة )2(
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بالمباني والمنشئات والمكینات والأدوات والمواد الأولیة أو الأشیاء الأخرى التي تشتمل علیها 

.)1(الهیئة المستخدمة

التلبس بإخفاء معلومات أو :يما یلالموظف تكابار وتشمل الأخطاء من الدرجة الثالثة:­ج

قاها من رفض تنفیذ التي یتلل تنافي الوظائف أو الجمع بینهما، الإدلاء بتصریحات في مجا

سؤولیته ثبوت مترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول، السلطة المشرفة علیه لإنجاز أشغال

حق الغیر، لراتب یفوق الراتب المستفي دفع صارخ بأي وسیلة كانت لمصلحته أو لمصلحة 

افشاء أسرار مهنیةغیر المذكور في كشف دفع الرواتب، و أو أي دفع آخر لعنوان الراتب

سییر تهریب وثائق الخدمة والمعلومات والتلك في التنظیم أو محاولة إفشاءها، وأسرار مصنفة كذ

دیة أو عینیة، أو غیر ذلكالتلبس بقبول هبات نقعلومات ذات طابع مهني أو إخفاءها، أو م

من المنافع كیفما كان نوعها سواء من شخص طبیعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة 

مستخدمة محلات الهیئة الاستخدامالمستخدمة أو یحتمل أن تربطه بها، أو غیر مباشرة بالهیئة 

اض أو في أغر یة وتجهیزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخص

العنف مع أي شخص استعمالخطأ جسیم في ممارسة مهامه، ارتكابخارجة عن المصلحة، 

في بإبقائهجنحة أو جنایة طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح ارتكابمل، داخل أماكن الع

مادیة أضرارتعمد إلحاق ت المصالح القضائیة هذه المخالفة، تثبعندمامنصب العمل الذي 

الأشیاء وأدواتها وموادها الأولیة و اماكیناتهالتابعة للهیئة المستخدمة أو منشئاتها أو بالمباني

.)2(الأخرى التي تشمل علیها ممتلكات الهیئة المستخدمة

85/59ثانیا: أنواع الخطأ التأدیبي في المرسوم رقم 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 85­59من المرسوم 122نص في المادة 

تطبق على الموظفین الأحكام التشریعیة والتنظیمیة «المؤسسات والإدارات العمومیة على أنه 

السالف ذكره.82­302المرسوم رقم من 70المادة )1(

السالف الذكر82­302رقممن المرسوم71المادة )2(



التأدیبیة للموظف العامماهیة المسؤولیة الفصل الأول 

40

من المرسوم 76إلى 61المعمول بها، لاسیما الأحكام المنصوص علیها في المواد من 

یة تخلص بأن الأخطاء التأدیب، وبتالي نس»العقوباتوالمتعلق بالأخطاء المهنیة و 82­302

.82­302قد صنفت إلى ثلاث درجات مثلما جاء به المرسوم 

06­03أنواع الخطأ التأدیبي في الأمر ثالثا:

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في نص المادة 06­03لقد صنف الأمر 

أخطاء من الدرجة ، الأولىالأخطاء التأدیبیة إلى أربعة درجات: أخطاء من الدرجة 177

أخطاء من الدرجة الرابعة، و أخطاء من الدرجة الثالثة، الثانیة

على التوالي هذه الأخطاء كما یلي:منه181ــ 180ــ 189ــ 178قد حددت المواد و 

العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن بانضباطتتمثل في الإخلال أخطاء الدرجة الأولى:­أ

.)1(للمصالح

أمن المستخدمین أو أملاك المساس سهوا أو إهمالا بتتمثل في أخطاء الدرجة الثانیة:­ب

المنصوص علیها في المادتین الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك الإدارة، أو 

.)2(181و   180

لمعلومات إخفاء اویل غیر قانوني للوثائق الإداریة، أو تحتتمثل في :أخطاء الدرجة الثالثة­ج

السلطة رفض تنفیذ تعلیمات، أو ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه

اولة إفشاء أو محإفشاء بول، أو السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر مق

تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة استعمالالأسرار المهنیة، أو 

.3عن المصلحة

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.06­03، من الأمر 178المادة )1(

السالف الذكر.06­03من الأمر 179المادة )2(

الذكر.السالف06­03الأمر من180المادة )3(
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من أي طبیعة كانت یقدمها له امتیازاتمن الاستفادةتتمثل في أخطاء الدرجة الرابعة:­د

أعمال ارتكابفته، أو شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظی

التسبب عمدا عن أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات أو أي شخص في مكان العمل، عنف على 

ها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة، أو وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من شأن

تزویر الشهادات أو المؤهلاتأو قصد الإساءة للسیر الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إداریة 

مربح بین الوظیفة التي یشغلها ونشاطالجمع قة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة، أو كل وثی

من القانون الأساسي العام للوظیفة 44و43آخر، غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

.)1(العمومیة

وهناك أیضا أخطاء مهنیة منصوص علیها في نصوص عامة لم یتم ذكرها في 

ات، والمرسوم النصوص الخاصة في مجال الوظیفة العامة، ومن أمثلة ذلك قانون العقوب

المتعلق بالوقایة 90/02المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، والقانون رقم 88­131

من المنازعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب.

المطلب الثاني

العقوبة التأدیبیة

إنه دیبیة التي أشرنا إلیها سابقا، فالموظف العام لأحد الأخطاء التأابارتكتم إثبات إذا

بة التأدیبیة الوسیلة العقو وتوقع علیه عقوبة تأدیبیة، وتكونقد أخل بالنظام الوظیفي یعتبر یكون 

التي تحقق الفعالیة للنظام التأدیبي، وبواسطتها تستطیع السلطة التأدیبیة تقویم سلوك الموظفین 

ع شكال الفساد ذات الطابكافحة مختلف صور وأوحملهم على أداء واجباتهم بصورة سلیمة وم

وقد صنف المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الخطأ المرتكب إلى التأدیبي،

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.06­03من الأمر 181المادة )1(
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ثم إلى ،(الفرع الأول)، ولتبیان هذه العقوبات لابد من التطرق أولا إلى تعریفهاعدة درجات

.الفرع الثاني)(تحدید أصناف هذه العقوبات

ور الفعال الذي تلعبه العقوبات في مجال التأدیب، إلا أن المشرع الجزائري ألزم رغم الد

معینة خلال توقیع العقوبة نظرا لخطورتها، والتي ضوابطاحترامسلطة توقیع العقاب على 

.الفرع الثالث)(سنوضحها في 

الفرع الأول

تعریف العقوبة التأدیبیة

في جل التشریعات الوظیفیة المقارنة تعریف العقوبة التأدیبیة بما فیه التشریع لم یرد

الجزائري وترك ذلك للفقه، ولقد اكتفى المشرع في هذا الصدد بترتیب الجزاءات التأدیبیة 

، حیث نجد المشرع الفرنسي والمصري قد حصر العقوبات )1(الحصروتحدیدها على سبیل 

عها على الموظف العام، ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الجزائري حیثالتأدیبیة التي یمكن توقی

لم یعطي تعریف للعقوبة بل قام بترتیبها وتحدیدها على سبیل الحصر.

لكن بعض الفقهاء قام بتقدیم تعریف للعقوبة التأدیبیة كل حسب وجهة نظره، فعرفها 

«بأنهادلیبريالأستاذ  الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة قمع المخالفة التأدیبیة كذل:

فیعرفها ماجد یاقوت، أما )2(»والذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف العملیة

مخالفة تأدیبیة، یقرره المشرع على نحو مجرد، وتوقعه ارتكابمقصود بسبب مإیلا«بأنها: 

اري أو حكم قضائي، ویترتب على توقعه الحرمان من بعض أو كل السلطة التأدیبیة بقرار إد

.)3(»حقوق الموظف العام أو العامل الخاص أو المهني الحر

.94بو الشعیر سعید، المرجع السابق، ص )1(

.88رحماوي كمال، المرجع السابق، ص )2(

.59محمد ماجد یاقوت، شرح الإجراءات التأدیبیة، المرجع السابق، ص )3(
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وابدي عكما تطرق الفقه الإداري الجزائري إلى تعریف العقوبة على رأسهم الأستاذ 

«عمار العقوبات الوظیفیة التي توقعها السلطات التأدیبیة المختصة على العامل المنسوب يه:

المخالفات التأدیبیة طبقا للقواعد و الأحكام القانونیة والتنظیمیة والإجرائیة ارتكابإلیه 

ة ضد عقابي تتخذه السلطة التأدیبیءإجرا«بأنها: أیضا والشعیرالسعید ب، وعرفها )1(»المقررة

.)2(»المخطئ مجازاة لفعلهالموظف

الفرع الثاني

أنواع العقوبات التأدیبیة

المشرع الجزائري بتحدید العقوبات التأدیبیة على أساس الحصر، ورتبها من لقد قام 

قة تصنیف العقوبات التأدیبیة الواردة في ظل القوانین السابإلى الأكثر شدة، وسنذكرالأقل شدة

)85­59، والمرسوم رقم ((أولا)66­133منها الأمر رقم التي نظمت شؤون الوظیفة العامة،

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة06­03وتصنیفها حسب ما ورد في الأمر (ثانیا)

.(ثالثا)

66­133العقوبات حسب الأمر أنواعأولا: 

:درجتینلى إالعقوبات التأدیبیة 33­166من الأمر 55صنفت المادة 

.التوبیخوالإنذار، تتمثل في عقوبتيعقوبات من الدرجة الأولى:­أ

یل من لتنز اتتمثل في عقوبة الشطب من قائمة الترقیة، عقوبة عقوبات من الدرجة الثانیة:­ب

لإحالة انقل التلقائي، عقوبة التنزیل في الرتبة، عقوبة الدرجة واحدة إلى ثلاث درجات، عقوبة 

.59حمایتي صباح، المرجع السابق، ص )1(

.94سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص )2(
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غاء العزل مع إللعزل دون إلغاء الحقوق في المعاش، وعقوبة اعلى التقاعد تلقائیا، عقوبة 

.)1(الحقوق في المعاش

85­59العقوبات التأدیبیة حسب المرسوم أنواعثانیا: 

كما یلي:124العقوبات حسب هذا المرسوم إلى ثلاثة درجات طبقا للمادة قسمت 

لتوبیخ، ابة الإنذار الشفوي أو الإنذار الكتابي، عقوبةتتمثل في عقو عقوبات الدرجة الأولى:­أ

الإیقاف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام.وعقوبة 

) أیام إلى 4عة (العمل من أربالإیقاف عن تتمثل في عقوبتي عقوبات الدرجة الثانیة:­ب

الشطب من جدول الترقیة.) أیام، و 8ثمانیة (

یح لتسر اجباري، عقوبة التنزیل، عقوبة النقل الإتتمثل في عقوبة عقوبات الدرجة الثالثة:­ج

التسریح من دون الإشعار المسبق ومن غیر مع الإشعار المسبق والتعویضات، وعقوبة 

.)2(تعویضات

06­03العقوبات حسب الأمر أنواعثالثا: 

درجات كما 4نجد أنها قسمت العقوبات إلى 06­03من الأمر 163حسب المادة 

یلي:

وبیخ.التعقوبة لإنذار الكتابي، و اتتمثل في عقوبة التنبیه، عقوبات الدرجة الأولى:­أ

ثلاث ) إلى 1مل من یوم (التوقیف عن العتتمثل في عقوبتي عقوبات الدرجة الثانیة:­ب

الشطب من قائمة التأهیل.) أیام، و 3(

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.66­133من الأمر رقم 55المادة )1(

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات العمومیة.85­59من المرسوم رقم 124المادة )2(
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) أیام، 8) أیام إلى (4العمل من (التوقیف عنتتمثل في عقوبة عقوبات الدرجة الثالثة:­ج

النقل الإجباري.التنزیل من درجة إلى درجتین، وعقوبة 

لتسریح.التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة، وعقوبةاتتمثل في عقوبة عقوبات الدرجة الرابعة:­د

العقوبات التأدیبیة 06­03لقد قسم القانون المعمول به حالیا المتمثل في الأمر رقم 

إلى أربعة درجات، حیث نلاحظ أن عقوبات الدرجة الأولى تتمیز بمیزتین، من ناحیة هي جزاء 

تأدیبي ومن ناحیة أخرى هي إجراء وقائي لما تنطوي علیه من تحذیر للموظف المنحرف في 

ه، فهي إذن تهدف للتنبیه والتحذیر، أما عقوبات الدرجة الثانیة والثالثة، فهي تمس مباشرة سلوك

شد أبالمركز القانوني والمالي للموظف، وتؤثر على وظیفته، أما عقوبة الدرجة الرابعة فهي

حیث لا یتوقف تأثیرها على المركز القانوني والمالي فقط، بل خطورة من العقوبات السابقة،

بمكانته وكرامته كموظف.تمس

الفرع الثالث

التأدیبیةمبادئ العقوبة

لقد بذل المشرع العدید من الجهود من أجل الحد من إعمال السلطة التقدیریة للإدارة 

في مجال إصدار القرارات التأدیبیة بوضع ضوابط تتحكم فیها، وهذه الضوابط مستوحاة من 

مبدأ عدم الرجعیة في العقوبات ، (أولا)مبادئ العامة، وأهم هذه المبادئ هي مبدأ الشرعیة ال

(رابعا).مبدأ وحدة العقوبة التأدیبیة و ، )لثا(ثامبدأ المساواة ، (ثانیا)

أولا: مبدأ الشرعیة

یقصد بمبدأ الشرعیة أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، أي أنه لا یجوز للسلطة 

تنبط لم ینص علیه المشرع، وهذا المبدأ مسع على مرتكب الخطأ التأدیبي جزاءالتأدیبیة أن توق

إلا أن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا المبدأ بشكل كلي لأنه لم یقنن ائي، من القانون الجن
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ةالأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصر بل ذكرها على سبیل المثال، كما أنه لم یحدد لكل مخالف

ما یوقع علیها من عقاب كما هو معمول به في القانون الجنائي، بل أعطى السلطة التقدیریة 

.)1(للإدارة

كما نشیر أنه یترتب على تطبیق هذا المبدأ الأخذ بالمبدأین التالیین وهما: مبدأ التناسب 

مة الخطأ، افي القانون التأدیبي، أي على السلطة الرئاسیة توقیع جزاء یتلاءم ویتناسب مع جس

، كما ألزم أیضا تسبیب القرار 06­03من الأمر 161وقد أخذ المشرع بهذا المبدأ في المادة 

التأدیبي، أي إفصاح السلطة التأدیبیة عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي جعلتها تتخذ القرار 

.06­03من الأمر 165التأدیبي وهذا حسب المادة 

قوبات التأدیبیةثانیا: مبدأ عدم رجعیة الع

ظف إلا لا ترتب أثرها على المو دیبیة أن العقوبة التأیقصد بمبدأ عدم رجعیة العقوبات،

رد بعض وقد تالمخالفة التأدیبیة، ارتكابهاریخ من تاریخ إصدار قرار العقوبة، ولیس من ت

، 06­03من الأمر 174و173على هذا المبدأ والتي نستنتجها من المادتین الاستثناءات

الموظف لخطأ جسیم یعرضه لعقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة بتوقیفه ارتكابوهي حالة 

عن مهامه، كما یمكن لها أیضا خلال فترة التوقیف أن تخصم نصف راتبه إلى غایة إصدار 

قرار العقوبة التأدیبیة، ویظهر الأثر الرجعي لهذه العقوبة في الطابع المالي كونه یتقاضى 

.)2(من تاریخ توقیفه لا من تاریخ إصدار قرار العقوبةابتداءراتبه نصف 

ي مجلة دراسات ف، »العقوبات المقررة للخطأ المهني ما بین قانون الوظیفة العمومیة وقانون العمل«جلطي منصور، )1(

.58، ص2021، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، 08، العدد الوظیفة العمومیة

المجلد ،مجلة الحقوق والحریات، »جزائريالعقوبات التأدیبیة للموظف العام في التشریع ال«باهي هشام، الدهمة مروان، )2(

.32، ص 2019، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 01الخامس، العدد 
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ثالثا: مبدأ المساواة في العقوبة

أن جمیع العقوبات التي نص علیها القانون التأدیبي یجب أن بمبدأ المساواة یقصد 

فیة، ومراكزهم الوظیالاجتماعیةتطبق على جمیع الموظفین دون تمییز مهما كانت أوضاعهم 

والظروف التي ارتكبت فیها هذه الأخطاء متماثلة، ولقد أخذ ارتكبوهامتى كانت الأخطاء التي 

.)1(المبدأالمشرع الجزائري بهذا 

رابعا: مبدأ وحدة العقوبة

أنه لا یجوز تأدیب الموظف المخطئ عن ذات الخطأ مرتین، بمبدأ وحدة العقوبة یقصد 

فیوقع الجزاء الإداري عقوبة واحدة، ویعتبر هذا المبدأ إلزامي حتى ولم ینص علیه المشرع 

نجد 06­03من الأمر 160لنص المادة وباستقرائناصراحة كونه یتنافى مع مبادئ العدل، 

شكل كل ی«المبدأ والتي نص فیها:»عقوبتینمبدأ عد الجمع بین «أن المشرع قد أخذ بهذا 

حي بأن مما یو »..... خطأ مهنیا یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة...المهنیةتخل عن الواجبات 

ورد من عقوبات بنص المادة الموظف المخطئ یتعرض لعقوبة تأدیبیة واحدة من ضمن ما

من نفس الأمر.163

.العمومیةللوظیفة العامالمتضمن القانون الأساسي06­03من الأمر رقم 27أنظر للمادة )1(
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الفصل الثاني

المساءلة التأدیبیةضمانات 

من الحریة في تأدیب الموظف المخطئ، من جالشرع للجهة الإداریة ملقد منح الم

أجل تحقیق مبدأ الفعالیة للإدارة، مما یجعل الموظف العام عرضة للتعسف من طرفها، لاسیما 

سلطات عدیدة كتولیها سلطتي التحقیق والحكم معا، ولهذا السبب منح اتخاذوأنها تحوز في 

داماستخالمشرع للموظف مجموعة من الضمانات خلال المساءلة التأدیبیة، تقیه من إساءة 

لاطمئناناالتأدیبیة أهمیة كبیرة فهي تحقق فللضماناتالجهات الإداریة لسلطاتها الواسعة، 

ي وطمأنینة الموظف یلعب دورا هاما في حفز همته للقیام النفسي للموظف، والأمن الوظیف

بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه، وبتالي یحقق مصلحة المرافق العامة.

ولقد أحاط المشرع كل مرحلة من المراحل التأدیبیة بضمانة مناسبة، ولدراسة هذه الضمانات 

، لننتقل بعد ذلك إلى الضمانات الأول)(المبحث لابد من التطرق لجمیع المراحل الإجرائیة 

.(المبحث الثاني)الموضوعیة 
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المبحث الأول

إجراءات المساءلة التأدیبیة للموظف العام

بها المشرع كونها من أكثر الجوانب اهتمالإجراءات من أهم المواضیع التي إن موضوع 

التي یتعرض لها القضاء في أحكامه في مجال منازعات الوظیفة العامة، نظرا لطابعها 

، ویقصد بالإجراءات جمیع الخطوات التي نضمها القانون وألزم الإدارة بإتباعها لتوقیع )1(العملي

ا الموظف من أجل الدفاع عنالعقوبة على الموظف المخطئ، وهي تلك المراحل التي یقوم به

نفسه، والتصدي ضد التهم المنسوبة إلیه قبل التحقیق أو بعده أو حتى بعد صدور القرار 

للموظف، فهي أداة للدفاع الاطمئنان، إذن هذه الإجراءات تهدف إلى توفیر )2(بيیالتأد

لتأدیبیة، اءلة اونظرا لأهمیة موضوع إجراءات المس، والاقتصاصیة، ولیست وسیلة للردع والحما

ات ، والإجراء(المطلب الأول)حدد المشرع بشكل مفصل السلطة التي تباشر هذه الإجراءات 

.(المطلب الثاني)الواجب إتباعها من قبل هذه السلطة 

المطلب الأول

السلطة المختصة بإصدار قرار العقوبة

ى الموظفین العقوبة علیقصد بالسلطة التأدیبیة الجهة التي تقوم بتوقیع وإصدار قرار 

ت والسلطات التأدیبیة المخولة بحق التأدیب لیسالذین ثبتت مسؤولیتهم عن أخطاء تأدیبیة،

الأنظمة القانونیة، حیث هناك من یخول سلطة التأدیب للجهة باختلافمتشابهة، فهي تختلف 

ع ائي)، والمشر الإداریة (النظام الإداري)، وهناك من یخولها للجهة القضائیة (النظام القض

، جامعة 19، العدد دفاتر السیاسة والقانونمجلة ، »الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في الجزائر«غیتاوي عبد القادر، )1(

.54، ص 2018أدرار، الجزائر، 

، جامعة 01، العدد والاقتصادیةالقانونیة الاجتهادمجلة ، »الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في الجزائر«حوریة أوراك، )2(

.147، ص2012تمنراست، الجزائر، 
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الجزائري لم یأخذ لا بالنظام الإداري ولا بالنظام القضائي وإنما انتهج النظام الشبه قضائي وهذا 

الأخیر مزیج بین النظامین السابقین، حیث خول سلطة توقیع بعض العقوبات إلى السلطة 

اللجان با تعرفم، والبعض الآخر إلى المجالس التأدیبیة أو (الفرع الأول)الإداریة الرئاسیة 

.(الفرع الثاني)متساویة الأعضاء 

الفرع الأول

السلطة الرئاسیة

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة الرئاسیة التي لها صلاحیة التعیین الحق في ممارسة 

سلطة التأدیب وتحریك الإجراءات التأدیبیة، وهو ما أقرته وانتهجته مختلف التشریعات الوظیفیة 

تختص «:مایلي66­133من الأمر رقم 54تعاقبت في الجزائر، فقد نصت المادة العامة التي 

سار على 85­59، والمرسوم »السلطة التي لها صلاحیة التعیین..........بالسلطة التأدیبیة

منه على 162حیث نصت المادة 06­03، ونفس الشيء بالنسبة للأمر رقم )1(نفس المنهج

.»بیة السلطة التي لها صلاحیة التعیینتتخذ الإجراءات التأدی«:أنه

المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري 1990مارس 27المؤرخ في 90­99أما المرسوم 

لإداريابالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات ذات الطابع 

حددت أنواع السلطات الرئاسیة التي تمارس حق التأدیب وهي: ،)2(

تختص السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة إن «كما یلي: 85­59من المرسوم رقم 123تنص المادة )1(

»الأمر بالسلطة التأدیبیةاقتضى

، المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین 1990مارس 27المؤرخ في 90­99المرسوم التنفیذي رقم )2(

، الصادر13جریدة الرسمیة العدد والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الوأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات 

.1990مارس 28في 
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للموظف العام المخطئ تأدیبیا.الرئیس المباشر­

مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمین المؤسسة.­

رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة.­

ولایة.الوالي فیما یخص مستخدمي ال­

.)1(الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة­

تساعااالرئیس الإداري في سلطة توقیع العقوبة فهي تندرج اختصاصفیما یتعلق نطاق 

56، هذا الذي یتبین في المواد )2(وضیقا حسب جسامة الخطأ التأدیبي ونوع العقوبة التأدیبیة

حیث یتضح أن السلطة التي لها صلاحیة 85­59من المرسوم 125و66­133من الأمر 

ستشارةلاالتعیین تختص في توقیع العقوبات من الدرجة الأولى فقط بموجب قرار معلل دون 

السلطة التي 165­01فإنه حسب المادة 06­03أما بالنسبة للأمر اللجنة متساویة الأعضاء،

برر بعد ولى والثانیة، بقرار ملها صلاحیة التعیین تختص في توقیع العقوبات من الدرجة الأ

حصولها على توضیحات كتابیة من المعني، ولم یلزم المشرع في المادة السلطة الرئاسیة 

أي هیئة لبساطة العقوبات وقلة أهمیتها.باستشارة

الفرع الثاني

اللجان الإداریة متساویة الأعضاء

اري ریة الدائمة في النظام الإدتعتبر اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء من الهیئات الإدا

، ومن خلالها )3(على مستوى الإدارات العامة أنشأها المشرع لتسییر المسار المهني للموظفین

المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة 90­99من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة )1(

لطابع الإداري.المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسة العمومیة ذات ا

.272خلف فاروق، منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص )2(

.302، ص 2012في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الاستشاریةأحمد بوضیاف، الهیئات )3(
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بذلك طریق أعضاء یمثلونهم، فهيیستطیع الموظف المشاركة في تسییر حیاته المهنیة عن

، أولا)(تشكیلة محددة مة للموظف تحمیه من تعسف الإدارة، وتنشأ هذه اللجنة وفق ضمانة مه

.(ثالثا)تتولاهاوحدد المهام التي ، (ثانیا)وقد نظم القانون كیفیة سیر أعمالها 

أولا: تشكیلة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

، المحدد 1994فیفري 14المؤرخ في 84­10استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم 

، یتم إنشاء لجنة متساویة الأعضاء )1(لجنة الموظفین وتشكیلتها وتنظیمها وعملهالاختصاص

على مستوى لإدارة المركزیة وعلى المستوى الولائي والمحلي، والمؤسسات العمومیة، وذلك وفق 

.84­10من المرسوم 02محددة في المادة لضوابط

مجموعة أسلاك أو سلك أوتنشأ هذه اللجان حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة رتب 

من 02تتساوى مستویات تأهیلها لدى المؤسسات والإدارات العمومیة وهذا حسب المادة 

، المتعلق باللجان الإداریة 2020یولیو سنة 25المؤرخ في 20­199المرسوم التنفیذي 

.06­03من الأمر 63، والمادة )2(متساویة الأعضاء

الإدارة من جهة وممثلي الموظفین من جهة تشكل هذه اللجنة مناصفة بین ممثلي

من المرسوم 70، ویكون لكل طرف أعضاء دائمون وأعضاء مستخلفون حسب المادة )3(أخرى

انتخاباتیوم من تاریخ إعلان نتائج 15، حیث أن ممثلي الإدارة یتم تعیینهم في أجل 20­199

من 10وهذا حسب المادة ممثلي الموظفین بقرار من السلطة التي لها صلاحیة التعیین 

ریدة وتنظیمها وعملها، الجالأعضاء وتشكیلهاللجنة متساویة الاختصاصفیفري، المحدد 14المؤرخ في 84­10المرسوم )1(

.1984جانفي 17بتاریخ ، الصادر03العدد الرسمیة 

، یتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان الطعن 2020جویلیة سنة 25المؤرخ في 20­199المرسوم التنفیذي )2(

.2020جویلیة 30بتاریخ ، الصادر44لجریدة الرسمیة العدد العمومیة، اولجان التقنیة في المؤسسات والإدارات 

السالف الذكر.20­199من المرسوم التنفیذي 07المادة )3(
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، حیث یتم تعیین الموظفین الذین یمثلون الإدارة على مستوى الإدارات 20­199المرسوم 

اء الإداریین، أما فیما یخص الأعضالمتصرفینالمركزیة، بقرار من الوزیر المختص من بین 

ات العمومیة) مؤسسالذین یمثلون الإدارة على مستوى الهیئات اللامركزیة (الولایات، البلدیات وال

اب انتخانتخابهم، أما ممثلي الموظفون فیتم )1(فیتم تعیینهم من طرف الوالي أو المدیر المختص

فیما یتعلق و ،20­199من المرسوم 10مباشر من طرف الموظفین وهذا استنادا إلى المادة 

ي ف20­199ممثلي الموظفین فقد نضمها المشرع في المرسوم انتخاباتتنظیم وسیر 

).46إلى 22المواد(

3تكون لمدة 20/199من المرسوم 8أما عن العهدة أو مدة العضویة فحسب المادة 

تقلیصها أو تمدیدها حسب الحالة والمصلحة وذلك بقرار من سلطة سنوات، یمكن استثناء

أشھر.6التعیین، ولا یمكن أن یتجاوز هذا التقصیر أو التطویل 

اللجنة الإداریة متساویة الأعضاءثانیا: كیفیة سیر أعمال

من الرئیس باستدعاء) كل سنة على الأقل، 2تجتمع اللجنة متساویة الأعضاء مرتین (

) من أعضاءها الدائمین، وتبث هذه اللجان في 1/3بمبادرة منه، أو بطلب كتابي من ثلث (

وعلى الإدارة ارها،من تاریخ إخطابتداءیوم 45ىلا یتعدالقضایا المطروحة أمامها في أجل 

لف التأدیب في أجل على كامل مالاطلاعإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إلیه ومنحه حق 

.)2(من یوم تحریك الدعوى التأدیبیةیوم ابتداء15

یتم إخطار اللجان متساویة الأعضاء حول جمیع القضایا المتعلقة والمدرجة ضمن 

) ممثلي الموظفین 1/2من قبل رئیسها، أو بطلب كتابي من طرف نصف (اختصاصاتهم

على الأقل، أو من طرف الموظفین المعنین أنفسهم، ویصدر المجلس رأیه بالأغلبیة البسیطة، 

المحدد لاختصاص لجنة الموظفین وتشكیلها وتنظیمها وعملها.84­10من المرسوم رقم 07المادة )1(

قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.المتضمن ال06­03من الأمر 167و165المواد )2(
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كون التي تالانضباطوفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، ماعدا في حالة 

، ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور )1(عقوبة المقترحةالعقوبة المتخذة تقل مباشرة من ال

) الأعضاء على الأقل، وإذا لم یبلغ هذا العدد تؤجل القضایا المطروحة على 3/4ثلاث أرباع (

أیام ولو بحضور نصف 8المجلس ویفصل فیها في الجلسة التأدیبیة الموالیة خلال أجل 

.)2(أعضاءه

السر المهني بخصوص الوثائق والوقائع التي احترامیستوجب على أعضاء اللجنة 

.)3(بالسریة التامة بخصوص المداولاتالالتزامیطلعون علیه بحكم صفتهم، وأیضا 

اللجنة الإداریة متساویة الأعضاءاختصاصاتثالثا: 

فردي في جمیع المسائل ذات الطابع الاستشاریةتختص اللجنة متساویة الأعضاء كهیئة 

ة المهنیة للموظف، وتجتمع كلجنة ترسیم وكمجلس تأدیبي، حیث تنص المادة المتعلقة بالحیا

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل «كتالي: 06­03من الأمر 64

الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین

.»وتجتمع زیادة على ذلك كلجنة ترسیم، وكمجلس تأدیبي

ة التأدیبیة للسلطة الرئاسیالاستشاریةفاللجنة متساویة الأعضاء تختص بتقدیم آرائها 

خلال توقیعها على عقوبات على الموظف المرتكب للخطأ التأدیبي، حیث یكون الأخذ برأي 

بة بالنسبة للعقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة، ویكون إلزامیا بالنساختیاریاهذه اللجنة 

، التي تنص 06­03من الأمر 165لعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة وهذا استنادا للمادة ل

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و «كتالي: 

المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان الطعن ولجان التقنیة في المؤسسات 20­199من المرسوم 17المادة )1(

والإدارات العمومیة.

السالف الذكر.20­199رقم من المرسوم19المادة )2(

السالف الذكر.20­199رقم المرسوممن 20المادة )3(
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الرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة 

.»جتمعة كمجلس تأدیبي....الخالم

في الأخیر نستنتج أن القرار التأدیبي في مجال النظام التأدیبي للموظف العام في 

القانون الجزائري یصدر من:

ضاء، اللجنة الإداریة المتساویة الأعاستشارةـــ السلطة الإداریة الرئاسیة التأدیبیة، دون إلزامیة 

وهذا بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى والثانیة.

ـــ السلطة الإداریة الرئاسیة التأدیبیة، بعد الأخذ بالرأي الإلزامي للجنة الإداریة المتساویة 

الأعضاء، وهذا في العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة.

ب الثانيلالمط

رائیة للمساءلة التأدیبیةالمراحل الإج

وخول سلطة التأدیب نظام خاص لتأدیب الموظف العام،لقد وضع المشرع الجزائري 

للإدارة، إذ لا یمكن لهذه الأخیرة توقیع عقوبة في حق الموظف إلا بعد مرورها بعدة مراحل 

ب من كخطأ مرتإجرائیة، أولها مرحلة إعداد الملف التأدیبي والتي یتم خلالها التأكد من وجود 

لیتم ،(الفرع الأول)طرف الموظف وتكییفه، ثم بعد ذلك یتم إحالة الموظف إلى التحقیق

التحقیق معه من أجل كشف ملابسات وظروف ارتكاب ذلك الخطأ بهدف الوصول إلى الحقیقة

، وتلیها مرحلة المداولات من أجل التشاور على العقوبة التي سوف یتم توقیعها (الفرع الثاني)

.)ثالث(الفرع العلى الموظف المذنب كجزاء له، ثم إصدار تلك العقوبة بعد المصادقة علیها 
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الفرع الأول

الإحالة إلى التحقیقمرحلة تحدید الخطأ و 

، ومرحلة أولا)(تكییفه الخطأ التأدیبي و ن: مرحلة تحدید مرحلتیتتشكل منحلة هذه المر 

.(ثانیا)إحالة الموظف المتهم إلى المجلس التأدیبي 

أولا: مرحلة تحدید الخطأ وتكییفه

م تحریك وعلى أساسها یتصر الجوهریة للمسؤولیة التأدیبیةإن الخطأ التأدیبي من العنا

الشروع قبل البدء و ولكن التأدیبیة ضد الموظف المرتكب للخطأ التأدیبي، جراءات دوالیب الإ

كانت صفات الخطأ التأدیبي لمعرفة إذا مالابد من دراسة ذلك الخطأتجراءافي هذه الإ

، وإذا ما تم التأكد من )1(تنطبق علیه أم لا، وذلك من حیث توافر أركان الخطأ التأدیبي الثلاث

رتكبه الموظف مع صفة الخطأ التأدیبي، وذلك بتوافر الأركان الثلاثة مطابقة التصرف الذي ا

التي یقوم علیها الخطأ (الركن المادي، الركن المعنوي، الركن الشرعي) تأتي مرحلة تحدید 

وما یلیها من المواد، أي یتم 177طبیعة هذا الخطأ من الناحیة القانونیة استنادا بالمادة 

) من 181إلى 178رجات المنصوص علیها في المواد(من تصنیف الخطأ إلى إحدى الد

من الأمر 163تبعا لجسامته، ثم تحدید العقوبة المناسبة له طبقا لأحكام المادة 06/03الأمر 

4إلى المرتكبةتصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء «التي تنص:06/03

.06­03من الأمر 161تحدید العقوبة الواردة في المادة ضوابطاحتراممع ،)2(»درجات

كما نشیر إلى أن السلطة التي تقوم بتحدید الخطأ وتصنیفه وإسناده العقوبة المناسبة 

هي السلطة الرئاسیة التي لها حق التعیین.

.329منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص خلف فاروق،)1(

.330و329المرجع نفسه، ص )2(
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ثانیا: مرحلة الإحالة إلى التحقیق

تي ن بین المراحل الجوهریة التعتبر الإحالة إلى التحقیق أول إجراءات التحقیق وهي م

تخاذلاتبتدأ بها إجراءات التحقیق من أجل الوصول إلى الحقیقة في واقعة معینة، تمهیدا 

الإجراء التأدیبي الملائم مع توفیر الضمانات للموظف الذي قد یتم إحالته إلى التحقیق فجأة 

بالحرص عند الإحالة إلى التحقیق بحیث یجب ألا یكون الالتزامدون مقدمات، ویجب أیضا 

، )1(التحقیق قائما على شبه أو مبنیا على كید وذلك مراعاة للجانب النفسي للموظف المتهم

للجهات المختصة بالتحقیق مباشرة التحقیق من تلقاء نفسها بل یستوجب صدور زلا یجو كما 

قانون الصلاحیة، وهذه الجهات تتفاوت من قانون الأمر بالإحالة من قبل الجهات التي منحها ال

.)2(إلى آخر

نشیر إلى أنه هنالك فرق بین طلب التحقیق وبین الإحالة إلى التحقیق، فطلب التحقیق 

یعتبر مثل الشكوى، قد یؤدي بالإحالة إلى التحقیق وقد لا یؤدي بالإحالة إلى التحقیق، وإذا تم 

نى ذلك رفض طلب التحقیق، أما الإحالة إلى التحقیقرفض الشكوى بعدم التحقیق فیها فمع

.)3(وبه یتحرك التحقیق ممهدا الطریق للإجراءات الأخرىالادعاءفیعتبر الإجراء الأول في 

إلى بالتحقیقبالإحالةالمختصةالسلطة ­أ

إن التشریعات تتباین في تحدید السلطة المختصة بالتحقیق، فالتشریع الفرنسي أعطى 

بالإحالة للتحقیق إلى السلطة المختصة بالتعیین وذلك في كافة قوانین الوظیفة الاختصاص

، أما المشرع المصري فقد أعطى أیضا صلاحیة التحقیق إلى سلطة التأدیب الرئاسیة، )4(العامة

أما المشرع الجزائري فقد سار على نهج المشرعین الفرنسي والمصري، حیث خول صلاحیة 

.200، ص 2002محمد ماجد یاقوت، التحقیق في المخالفات التأدیبیةـ: (دراسة مقارنة)، منشأة المعارف، الإسكندریة، )1(

.159محمد الأحسن، المرجع السابق، ص )2(

.201محمد ماجد یاقوت، التحقیق في المخالفات التأدیبیة، المرجع السابق، ص )3(

.160محمد الأحسن، المرجع السابق، ص )4(



ضمانات المساءلة التأدیبیةالفصل الثاني         

59

التحقیق إلى السلطة الإداریة الرئاسیة التي لها صلاحیة التعیین وهذا حسب المادة الإحالة إلى 

.)1(المتعلق بالإجراء التأدیبي66­152من المرسوم 01

إن تحدید الجهة المختصة بالإحالة أمر ضروري لأن صدور قرار بإحالة الموظف من 

.)2(لمترتبة علیهسلطة غیر مختصة یترتب علیها بطلان التحقیق وكذا الآثار ا

كیفیة الإحالة إلى التحقیق­ب

الموظف بإخطاره رسمیا بموعد إجراء التحقیق معه بوقت كاف حتى یتسنى استدعاءیتم 

فیما یتعلق المسافة  التي یبعد فیها مكان إقامة الموظف عن احتیاطاتهله إعداد دفاعه، ویأخذ 

، ولقد حددت النصوص المتعلقة بالوظیفة العامة أنه یتم إخطار الموظف )3(مكان التحقیق

15المثول أما اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء، وذلك عن طریق تبلیغه بتاریخ مثوله قبل 

من الأمر 168­02حسب المادة استلامعلیه مع وصل الموصيیوم على الأقل بالبرید 

وكذا الاستدعاءتاریخ وساعة المجلس، وأسباب مكان،الاستدعاء، ویحدد في 06­03

یمكن للموظف في حالة غیابه عن المثول أن یمثله مدافعه، وذلك في ، و )4(ضمانات الدفاع

حالة تقدیمه مبرر مقبول، وفي حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطریقة قانونیة، أو 

.)5(أدیبیةفي حالة رفض التبریر المقدم من قبله تستمر المتابعة الت

.334خلف فاروق، منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العامة، المرجع السابق ص )1(

، ص 2008إجراءات تأدیب الموظف العام، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، خلیفة،عبد العزیز عبد المنعم )2(

73.

بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي:(دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والجزائري)، أطروحة )3(

.113، ص 2014لسیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ا

.115المرجع نفسه، ص )4(

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.06­03من الأمر رقم 168المادة أنظر )5(
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الفرع الثاني

مرحلة التحقیق

هو إحدى وسائل النظام الإداري، الهدف منه الوصول إلى إن التحقیق التأدیبي الإداري 

ة الإثبات على كافة طرق وأدللاعتمادهالحقیقة في واقعة معینة، وهو مشابه للتحقیق القضائي 

الإداري إذن یتبع نفس الأسلوب الذي ، وشهادات، ویتم ذلك كتابة، فالتحقیق اعترافاتمن 

الفحص والبحث والتقصي الموضوعي «. وقد عرف التحقیق بأنه: )1(یستخدمه التحقیق القضائي

ة ونسبتها فیما یتعلق بصحة حدوث وقائع محددواستجلائهاوجه الحقیقة لاستبانةالمحاید والنزیه 

، ویمكن القول أیضا أن التحقیق )2(»إلى أشخاص محددین وذلك لوجه الحقیقة والصدق والعدالة

وقوعو التأدیبي هو نشاط إجرائي أو مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقیق عند 

الموجه للموظف المتهم من أجل الوصول الاتهاماتالجریمة، بهدف التحقیق في مدى صحة 

ل وألزمه أن یكون في شك، (أولا)، ولقد أسند المشرع مهمة التحقیق لجهات مختصة )3(للحقیقة

.(ثالثا)، إلا أنه لم یورد نص یأكد على إلزامیته (ثانیا)معین

المختصة بالتحقیقالسلطة أولا: 

إن مهمة إجراء التحقیق تقوم به الإدارة بأمر من الرئیس المباشر للموظف عن طریق 

لتي یتقدم اعلى شكاوي ظف أو عن طریق جهات التفتیش بناءإصداره تقریر لتصرفات المو 

بها أصحاب المصالح بالمرفق العام، كذلك في حالة الغموض في الوقائع التي یلزم فكها من 

.)4(أجل الوصول إلى الحقیقة وإصدار قرار

صص في العلوم، تخسماحي ابراهیم، الحمایة الإجرائیة للوظیفة العامة:(دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه)1(

.327، ص 2020حقوق، فرع التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 

.55درویش عبد القادر، المرجع السابق، ص )2(

.81حمایتي صباح، المرجع السابق، ص )3(

.327سماحي ابراهیم، المرجع السابق، ص )4(
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دة، والتحقیق إلى جهة واحالاتهامیعاب النظام التأدیبي في الجزائر كونه خول سلطة 

ویعتبر ذلك مساسا بمبدأ الحیدة، وبضمانات الموظف في مواجهة السلطة التأدیبیة، حیث كان 

من العدل إسناد المهمة إلى جهة أخرى مستقلة عن السلطة المختصة بتحریك الدعوى 

.)1(التأدیبیة

شكلیة التحقیقثانیا:

الإداري وسعیها من أجل إظهار الحقیقة على نظرا لأهمیة ودقة وتعقید مرحلة التحقیق 

بعض التشریعات أن یتم التحقیق كتابة، فالكتابة تعتبر من أقوى أدلة استلزمت،أسس شرعیة

، وهي تخدم مصلحة كل من الموظف والإدارة، فعند كتابة واستعمالاالإثبات والأكثر شیوعا 

لى عوالاطلاعاضر الإجراءات الموظف المتهم الرجوع إلى محباستطاعةالتحقیقات یكون 

الأدلة المقدمة ضده، خاصة تلك التي قدمت في غیابه، وهذا من أجل إعداد دفاعه على أحسن 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمثل الكتابة الضمانة لسلامة التحقیق. )2(وجه لإثبات براءته

.)3(لتحقیق الإداريویجوز إجراء التحقیق الكتابي بأي صورة شرط مراعاة الأصول العامة ل

عض من هذا الأصل باستثنىإن الأصل في إجراء التحقیق یكون كتابة، لكن المشرع 

العقوبات البسیطة والتي أباح إجراءها شفاهة وذلك في حالتین: الحالة الأولى هي حالة توقیع 

لاثة جاوز ثالإنذار، أما الحالة الثانیة فهي حالة العقوبة من أجل الخصم من الأجر لمدة لا تت

أیام، وذلك تسهیلا للعمل التأدیبي، و نظرا لكثرة التحقیقات الكتابیة التي قد تكون عائقا في 

.)4(ممارسة عملهم

.155رحماوي كمال، المرجع السابق، ص)1(

.126درویش عبد القادر، المرجع السابق، )2(

.155عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص )3(

.155المرجع نفسه، ص )4(
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فیما یخص موقف التشریعات من الكتابة فقد أوجب المشرع المصري الكتابة في 

نصت على مامن قانون العاملیین المدنیین في الدولة والتي 97التحقیق، وذلك في المادة 

والمشرع الفرنسي ، )1(»لا یجوز توقیع العقوبات على العاملین إلا بعد التوقیع معه كتابة«یلي: 

من الزامیة الكتابة ونص على ذلك في القانون الوظیفي الصادر هو الآخر كان موقفه واضحا

كتابة ق، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یورد نص صریح یلزم إجراء التحقی)2(1983سنة

یمكن «التي تنص كما یلي:06­03من الأمر169وإنما اكتفى بالإشارة إلیها  في المادة 

وبتالي نستنتج أن المشرع الجزائري ، »للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة......الخ

حذا حذو المشرع المصري والفرنسي فیما یخص إلزامیة الكتابة في التحقیق.

التحقیقثالثا: مدى إلزامیة 

لحة العامة، المصتفتضیهإلى التحقیق هو أمر تترخص به الإدارة، وفق ما الالتجاءن إ

ل حیث من الأحسن أن یجعفالمشرع الجزائري لم ینص على إلزامیة التحقیق رغم أهمیته، 

جة (أخطاء الدر خاصة إذا تعلق الأمر بالأخطاء التأدیبیة الجسیمةالمشرع التحقیق إلزامي، 

یر الخطأ غارتكابإذا كانت الظروف التي تم فیها حالة، أو فية والدرجة الرابعة)الثالث

واضحة.

الفرع الثالث

مرحلة المداولات وإصدار قرار العقوبة

هذه المرحلة من آخر مراحل الإجراءات التأدیبیة، وفیه یجتمع أعضاء المجلس التأدیبي 

للتشاور حول العقوبة النهائیة التي ستصدر في حق الموظف المخطئ، وسنقسمها إلى 

.(ثانیا)، ثم تلیها مرحلة إصدار قرار العقوبة (أولا)مرحلتین: مرحلة المداولات 

.154، ص بقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام، المرجع السا)1(

.130درویش عبد القادر، المرجع السابق، ص )2(
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أولا: مرحلة المداولات

مرحلة التحقیق تأتي مرحلة المداولات وهي المرحلة التي یتم فیها إجتماع انتهاءبعد 

أعضاء المجلس التأدیبي للتشاور حول العقوبة التي تتلاءم مع الخطأ المرتكب الذي قامت 

على أساسه مسؤولیة الموظف المخطئ، وخلال هذه المداولات نجد أنه هنالك حالة یلزم فیها 

المتساویة الأعضاء، وحالة ثانیة لا یلزم الأخذ برأي اللجنة متساویة الأخذ برأي اللجنة 

الأعضاء.

إلزامیة رأي اللجنة متساویة الأعضاء­أ

على السلطة الرئاسیة التي لها صلاحیة التعیین استشارة اللجنة متساویة الأعضاء المنعقدة لزمی

كمجلس تأدیبي، قبل إصدار العقوبة وهذا في حالة ما إذا كانت هذه الأخیرة من الدرجة الثالثة 

یوم من تاریخ 45أو الرابعة، حیث یتم إخطار اللجنة المتساویة الأعضاء بالدعوى في أجل 

، وعلى اللجنة أن 06­03من الأمر 166نصت علیه المادة اینة الخطأ، وهذا حسب مامع

من الأمر 165یوم من تاریخ إخطارها، وهذا وفق المادة 45تبث في القضیة في أجل 

لتنظر اللجنة في التقریر المسبب المقدم من طرف السلطة الرئاسیة التي تبین أخطاء 06­03

.)1(لخطأ، مع تبیانه العقوبة المقترحةاارتكابهالموظف، وظروف 

عدم إلزامیة رأي اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء­ب

بعد تكییف السلطة الرئاسیة أخطاء الموظف المذنب بأنها أخطاء من الدرجة الأولى والثانیة، 

من الأمر163وإسنادها العقوبات المناسبة(عقوبة الدرجة الأولى والثانیة) تطبیقا للمادة 

اللجنة ارةاستش، فإنه في هذه الحالة یباح للسلطة الرئاسیة إصدار قرار العقوبة دون 06­03

عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل )1(

اج سیاسیة، جامعة الحشهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم ال

.95، ص 2011لخضر، باتنة، 



ضمانات المساءلة التأدیبیةالفصل الثاني         

64

تتخذ «:التي تنص كما یلي06­03من الأمر 165­01متساویة الأعضاء وهذا حسب المادة 

السلطة التي لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة 

ى علونلاحظ أن هذه المادة لم تنص ، »صولها على توضیحات كتابیة من المعنيبعد ح

أن یكون قرار باشترطتبالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى والثانیة، لكنها الاستشارةإلزامیة 

العقوبة مبرر.

ثانیا: مرحلة إصدار القرار التأدیبي

التأدیب وأهمها بالنسبة للموظف تعتبر هذه المرحلة من آخر مراحل مراحل إجراءات 

مصیره في المسار المهني.ركونها تقرّ 

شكلیة القرار التأدیبي­أ

أن المشرع في الأصل لم یشترط شكلیة معینة للقرار التأدیبي، بحیث یمكن أن یكون شفویا أو 

أوعدیل تمكتوبا، فیكفي أن تفصح الإدارة عن إرادتها من أجل إنشاء أثر قانوني بإنشاء أو

إلغاء مركز قانوني قائم، وسوف نبین الحالات التي أباح فیها المشرع أن یكون القرار شفهیا، 

والحالات التي ألزم فیها أن یكون كتابیا فیما یلي:

القرار التأدیبي الشفهي: إن القرار التأدیبي الشفهي ینطوي في الغالب تحت عقوبات الدرجة 

بیه یلزم القانون أن تكون في الشكل الكتابي هي عقوبة التنالأولى، والعقوبة التأدیبیة التي لم

. وللقرارات التأدیبیة الشفهیة أهمیة كبیرة بالنسبة 06­03من الأمر 163المذكورة في المادة 
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للموظف محل المساءلة، حیث أنها لا یكون لها تأثیر مباشر على الوضعیة المالیة والوظیفیة 

.)1(ملفه الوظیفيلا تسجل في باعتبارهاللموظف، 

القرار التأدیبي الكتابي: هي تلك القرارات التي تفرغها السلطة التأدیبیة في الشكل الكتابي، وكل 

باستثناءتصدر في قرارات كتابیة، 06­03من الأمر رقم 163العقوبات الواردة في المادة 

في للموظف الوظیعقوبة التنبیه التي یتم توقیعها شفهیا وذلك لعدم خطورتها على المسار

ووضعیته المالیة. ویتضمن القرار المكتوب مجموعة من العناصر الأساسیة هي: ذكر تاریخ 

وهي اللغة (ومكان صدور القرار، أن یتضمن القرار توقیع السلطة التأدیبیة، لغة القرار التأدیبي

.)2(الرسمیة للدولة)

تسبیب القرار­ب

ولقد ، واقعیة التي تبرر القرار الإداريیقصد به إفصاح الإدارة عن الأسباب القانونیة وال

كون هنالك مجال یألزم القانون السلطة التأدیبیة بتسبیب القرار التأدیبي قبل إصداره، لكي لا

كبیرة، فهو یحیط أهمیة، وللتسبیب )3(المخطئلتأویل الأخطاء التأدیبیة المنسوبة للموظف 

علما صاحب الشأن الذي صدر في حقه القرار بأسباب صدور ذلك القرار، مما یسهل علیه 

.بإلغائهعملیة إثبات عدم صحة تلك الأسباب عند الطعن في القرار التأدیبي 

تبلیغ القرار­ج

التبلیغ هي إعلام الموظف صاحب الشأن بالقرار الصادر بشأنه، ولم یحدد القانون 

كون تإتباعها في التبلیغ فیكفي علم الموظف بمضمون القرار، وغالبا ماطریقة معینة یلزم 

مخلوفي ملیكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )1(

.41، ص 2012،ویزي وزو تم السیاسیة، جامعة مولود معمري، القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلو 

.44و43المرجع نفسه، ص )2(

.343خلف فاروق، منازعات التأدیب في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص )3(
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وعلى السلطة التأدیبیة تبلیغ القرار التأدیبي إلى ،)1(برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول

من المرسوم 172لى المادة إاستنادا، وذلك اتخاذهأیام من تاریخ 8الموظف في أجل لا یتعدى

06­03.

المبحث الثاني

الضمانات الموضوعیة للمساءلة التأدیبیة للموظف العام

تعتبر الضمانات التأدیبیة الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النظام التأدیبي في معظم 

التشریعات الوظیفیة لما لها من أهمیة فهي تحقق كلا من المصلحة الخاصة للموظف 

والمصلحة العامة والمجتمع، ویقصد بالضمانات التأدیبیة أنها تلك الإجراءات التأدیبیة أثناء 

استعمالي فوانحرافهاوالتحقیق التي تكفل حمایة للموظف ضد تعسف الإدارة الاتهامفترة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهيسلطتها التقدیریة ، وتبث في نفسه الأمان والطمأنینة،

تخدم مصلحة الإدارة في الكشف عن المخالفة وملاحقة الموظف المخطئ مما یضمن السیر 

.)2(الحسن للمرافق العامة

خص المشرع الجزائري الموظف بمجموعة من الضمانات قبل توقیع ،ذا المنطلقمن ه

لكن یمكن ،(المطلب الأول)العقوبة من أجل التصدي للتهم المنسوبة إلیه التي قد تكون باطلة 

تدرانت نرجس، النظام التأدیبي في التشریع الجزائري:(في ضوء تشریع العمل والوظیف العمومي)، مذكرة التخرج لنیل )1(

.36، ص 2008ة العلیا للقضاء، إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرس

.499نصر الدین مصباح القاضي، المرجع السابق، ص )2(
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تلك الضمانات على أحسن وجه، أو أنه یخالفه الحظ بعدم استغلالللموظف أن یفوت فرصة 

براءته، وعلى ذلك الأساس منحه المشرع ضمانات أخرى بعد إصدار وجود أدلة كافیة لإثبات 

.(المطلب الثاني)قرار العقوبة للدفاع على نفسه 

المطلب الأول

ضمانات سابقة لتوقیع الجزاء التأدیبي

التأدیبي تبدأ عملیة سیر إجراءات المساءلة التأدیبیة، الخطأالموظف العام ارتكاببعد 

وهذه المراحل من بدایتها إلى نهایتها تلازمها ضمانات مناسبة الغرض منها حمایة الموظف 

بالخطأمن أي تعسف محتمل من قبل الإدارة، وأولى هذه الضمانات هو إعلام الموظف 

، ول)(الفرع الأ بمبدأ الوجاهةیسمى ا ماعلى الملف، وهذالاطلاعالمنسوب إلیه وتمكینه من 

.(الفرع الثاني)لیستطیع الدفاع على نفسه بمختلف الوسائل المتاحة قانونا 

الفرع الأول

مبدأ الوجاهة

هاماتبالاتحاطة تمكین العامل من الإ«یقصد بالمواجهة في نطاق المساءلة التأدیبیة 

، )1(»على ملفه الشخصي حتى یستطیع إعداد دفاعهواطلاعهإخطاره بذلك المنسوبة إلیه و 

حیث یوجب إحاطة الموظف من المبادئ العامة التي كرسها القانون،ةمبدأ المواجهیعتبرو 

على ملف الاطلاعأخرى تمكینه من ةلمنسوبة إلیه هذا من جهة، ومن جهالعام بالتهم ا

التحقیق لیكون على علم بما وجه إلیه من تهم، لیتسنى له تقدیم دفاعه قبل بدء إجراءات 

.335علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص )1(
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ظفین من أي تعسف محتمل من هدفه حمایة حقوق المو المبدئالتحقیق الإداري، و هذا 

.)1(السلطة التأدیبیة، وكذا تحقیق الأمن والطمأنینة لهم

ن أساسین لا یمكن أن یتحقق إلا بوجودهما، العنصر إذن مبدأ الوجاهة ینبني على عنصری

.(ثانیا)على الملفالاطلاع، والعنصر الثاني یتمثل في (أولا)الأول یتمثل في إعلام الموظف

أولا: إعلام الموظف

إن إخطار وإعلام الموظف المنسوب إلیه التهم من بین أهم الضمانات التي تمنح له، 

لأنها تجعله على درایة بالتهم المنسوبة إلیه، وبتالي یهیئ نفسه للدفاع، ویحاول إبعاد التهم 

،و بتالي نستنتج )2(المجلس التأدیبيواجتماعالمنسوبة  إلیه خلال المدة الفاصلة بین الإخطار 

ي غیاب هذه الضمانة لن تكون له فرصة إعداد الدفاع، لذا لابد على السلطة المختصة أن ف

بالتعیین أن تقوم بإخطار الموظف المتهم عن التهم المنسوبة إلیه وهذا بعد معاینتها للأفعال 

الموظف وتبیانها من أنها تشكل خطأ، وقد أجمع الفقه المقارن بأن الإخطار أمر ارتكبهاالتي 

، وإخطار الموظف بالخطأ المنسوب إلیه یكون )3(تى في حالة عدم وجد نص بذلكملزم ح

مسبقا قبل توقیع الجزاء، حیث إذا قامت السلطة التأدیبیة بتوقیع الجزاء دون إعلام الموظف 

بالتهم المنسوبة إلیه فإن ذلك الجزاء یكون باطلا، لعدم إمكانیة المتهم تدارك ما شاب التحقیق 

.)4(لي ضیاع حقوقه وعدم الإنصاف في الحكممن قصور وبتا

نصت التشریعات المقارنة في هذا الإطار على وجوب إخطار الموظف بما هو منسوب 

رقم من القانون 89لیه من تهم، منهم المشرع المصري الذي نص على ذلك في نص المادة 

یتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة بیانا بالمخالفات المنسوبة «كما یلي: 51­21

.159المرجع السابق، ص درویش عبد القادر،)1(

.126و127بو الشعیر سعید، المرجع السابق، ص )2(

.505ص نصر الدین مصباح القاضي، المرجع السابق، )3(

.170ص إجراءات تأدیب الموظف العام، المرجع السابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،)4(
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إلى الموظف ویخطر الموظف بهذا القرار، وبتاریخ الجلسة قبل هذا التاریخ بخمسة عشر 

والمشرع الفرنسي هو الآخر تعرض لهذا المبدأ، ولم یشترط شكلا معینا ، )1(»یوما على الأقل

أما رأي ، )2(ن الموظف على علم كاف بالتهم المنسوب إلیهبأن یكو اكتفىللإخطار، فقط 

129فقد ورد في المادة 85­59للمرسوم فبالنسبةالمشرع الجزائري فیما یخص هذا الضمان، 

منه أنه یتعین على الإدارة إخطار الموظف العام بما ینسب إلیه من مخالفات مهما كانت درجة 

المحدد لبعض الواجبات 93/54، أما المرسوم )3(علیهالعقوبة التي تنوى الإدارة تسلیطها 

الخاصة المطبقة على الموظفین و الأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة، فقد 

،أما )4(في هذا الأخیر أن یكون كتابیااشترطمنه حیث 12حدد شكل الإخطار في المادة 

، فلقد نصت المادة 168ــ 167ــ 166فقد تعرض لضمان الإعلام في المواد 06­03الأمر 

حق ی«أن إخطار الموظف المتهم بالأخطاء المنسوبة إلیه حق من حقوقه حیث تنص: 167

نصت 166و المادة ،»للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه

ما أشار هذا یوم بدءا من یوم معاینة الخطأ، ك45على ضرورة الإعلام في أجل لا یتعدى 

.)5(الأمر إلى طریقة التبلیغ إلا أنه لم یحدد بدقة الشكلیة اللازمة التي یجب أن یفرغ فیه الإعلام

على الملفالاطلاعثانیا: 

موظف یتولى وظیفة معینة یتم وضع له ملف خاص، یحتوي على جمیع إن كل

ظیفي خطأ و ارتكبالمعلومات المتعلقة بحالته الشخصیة والوظیفیة، حیث في حالة ما إذا 

، ومن بین الضمانات الجوهریة التي قررها )6(یطلع على هذا الملف، فهو حق من حقوقه

.504نصر الدین مصباح القاضي، المرجع السابق ص )1(

.147رحماوي كمال، المرجع السابق، ص 2(

.149المرجع نفسه، ص )3(

، المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین 1993فیفري 16، المؤرخ في 93­54المرسوم التنفیذي رقم)4(

.1993فیفري سنة 17في ، الصادر 11لجریدة الرسمیة العدد والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة، ا

.93حمایتي صباح، المرجع السابق، ص (5)

.127بو الشعیر سعید، المرجع السابق، ص )6(
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المنسوب إلیه لا یكفیه لإعداد دفاعه بشكل القانون للموظف، لأن إعلان الموظف بالخطأ 

على الملف التأدیبي الخاص به بما یحتویه من أوراق بالاطلاعسلیم، بل یجب السماح له 

.)1(الموجه إلیهبالاتهاموتحقیقات وأدلة ومستندات متعلقة 

ملفان: أحدهما عادي وتحفظ فیه الأوراق العادیة، یكون للموظف في غالب الأحیان 

علیه في أي وقت شاء، والآخر ملف مكتوم تحفظ فیه الأوراق السریةالاطلاعللموظف ویحق 

بر علیها في أي وقت عكس الأول، ویعتالاطلاع(تقاریر سریة وتقاریر سنویة)، ولا یجوز له 

الملف المكتوم في مجال المساءلة التأدیبیة من بین أهم المصدرین لإحاطة الموظف المتهم 

نفسه، حیثالتأدیبيوب إلیه من تهم، أما المصدر الآخر فهو الملف علما بما هو منس

.)2(على هذا الأخیرالاطلاعللموظف الحق في 

على الملف قبل الفصل في القضیة، حیث لابد من إعطاء مهلة الاطلاعیكون زمن 

كافیة للموظف من أجل فحص أوراق الملف، لیستطیع إعداد وتحضیر دفاعه.

على الملف فالأصل یتم في مقر عمل الإدارة الذي یوجد فیه الملف الاطلاعأما بالنسبة لمكان 

الشخصي للموظف، لكن إذا كان الموظف مقیما بالخارج ففي هذه الحالة یرسل الملف إلى 

.)3(القنصلیة التابع لها مقر إقامتهمقر

ان ق صراحة في بعض الأحیظم التشریعات الوظیفیة المقارنة نصت على هذا الحمعإن

هذا الحق في قانون موظفي الدولة، رقم  وضمنیا في أحیان أخرى، ففي مصر ورد النص على

الذي یمنح صراحة الموظف المجال إلى المحكمة التأدیبیة الحق في أن یطلع ، 51/210لسنة 

میة، لبنان، دار الكتب العلمحمد نصر محمد، الوسیط في حدود المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في التشریعات المقارنة،)1(

.112، ص 2013

أمجد جهاد نافع عیاش، ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام:(دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الماجیستر في )2(

.11، ص 2007ة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، القانون العام، كلی

المجلد ،مجلة الدراسات في الوظیفة العامة، »الضمانات التأدیبیة في النظام الفرنسي«عبد الناصر صالحي، معزوز ربیع، )3(

.38، ص 2018، العدد الثاني، جامعة تندوف، الجزائر، 03
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المشرع ، و )1(منهاعلى التحقیقات التي أجریت وعلى جمیع الأوراق المتعلقة بها وأن یأخذ صورا 

لاطلاعاالجزائري أیضا كرس هذه الضمانة في مختلف التشریعات الوظیفیة فقد نص على حق 

إن الموظف الذي یمثل أما اللجنة «منه والتي تنص: 57في المادة 66­133في الأمر 

على ملفه الاطلاعمتساویة الأعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأدیبیة في 

في المادة 85­59ونص علیها أیضا في المرسوم ، »میع الوثائق الملحقة بهالشخصي وج

یحق «التي نص فیها: 167فقد ذكر هذا الحق في المادة 06­03منه، أما الأمر 29­01

ه التأدیبي في أجل للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي ..........، أن یطلع على كل ملف

ونلاحظ في هذه المادة أنها نصت في حق ، »من تحریك الدعوى التأدیبیةیوم ابتداء15

ي على ملفه الشخصالاطلاععلى الملف التأدیبي فقط، دون حقه في الاطلاعالموظف في 

.66­133والوثائق الأخرى كما هو منصوص صراحة بوضوح في الأمر 

ضرورة بالنص عنفي الأخیر نشیر أنه في حالة قصور بعض التشریعات وتقاعسها 

ه على الملف تفرضالاطلاعهذا الحق، فإن ذلك لا یشكل إهدارا أو نفیا لهذا الحق، لأن حق 

بضمانة تأدیبیة هامة وهي حق الدفاع والذي له صلة مباشرة لارتباطهالمبادئ العامة للقانون 

.الاطلاع، حیث أن حق الدفاع ینبني أساسا بحق )2(الاطلاعبحق 

الفرع الثاني

حق الدفاع

م هو منسوب إلیه من التهتمكین الموظف المتهم من الرد على ما«یقصد بحق الدفاع 

، وحق الدفاع هو حق طبیعي معترف به لكل متهم، فهو یتعلق )3(»بالوسائل المشروعة الممكنة

بالمبادئ العلیا التي تقوم علیها العدالة، وعلى هذا الأساس فإن معظم الدول تحرص على 

.511المرجع السابق، ص نصر الدین مصباح القاضي، )1(

.112محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص )2(

.14أمجد جهاد نافع عیاش، المرجع السابق، ص )3(
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حقوق الدفاع احترام، والقضاء هو الآخر یكفل )1(لیه صراحة في قوانینها و دساتیرهاالنص ع

في حالة عدم النص علیها طبقا للمبادئ العامة للقانون، وذلك لأهمیة هذا الضمان كونه یهدف 

إلى حمایة الموظف من التعسف الذي یمكن أن یتعرض له من طرف الإدارة، وإظهار الحقائق 

لمتهم للإتهامات الباطلة التي أتهم بها بغیر حق.ودفع الموظف ا

لقد تعرضت لهذه الضمانة مختلف التشریعات المقارنة، منه التشریع المصري حیث 

28­11­1983القانون الفرنسي في المرسوم المؤرخ في ، و 78­47رقمتعرض له في القانون

.)2(منه8في المادة 

في 66­133التشریعات الوظیفیة بما فیه الأمركما نص علیها المشرع الجزائري في مختلف

فقد نصت 06­03منه، أما المرسوم الأمر 129في المادة 85­59منه، والمرسوم 57المادة 

یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر «كتالي: 169علیه المادة 

ذه المادة نستنتج من ه، »فسهشهود، ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بن

یمكن أن یستخدمها الموظف المتهم لدفع ورد التهم المنسوبة لحق الدفاع وسائل متعددة أن 

ق ، ح(ثانیا)، طلب سماع الشهود (أولا)أو الشفویة إلیه هي: إبداء الملاحظات الكتابیة

.(ثالثا)بمدافع الاستعانة

الشفویةأولا: إبداء الملاحظات الكتابیة أو 

أنه، یمكن للموظف تقدیم ملاحظات شفویة 06­03من الأمر 169لقد نصت المادة 

فویة یراه مناسبا من توضیحات كتابیة وشأو كتابیة وبتالي للموظف كامل الحریة في إلقاء ما

نسب إلیه من إتهامات وتبرئة نفسه. لكن الوسیلة المثلى لممارسة حق الدفاع هو لرد ما

ریقتین، أي الدفاع بتقدیم كلا من الملاحظات الكتابیة والشفاهیة معا، لكن الفقهاء استعمال الط

.547ص ، المرجع السابق،التأدیبیةمحمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري في المخالفات )1(

.179درویش عبد القادر، المرجع السابق، ص )2(
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لاعتمادایرون أنه لا یوجد نص صریح یقرر الجمع بین هاتین الطریقتین، وبتالي عدم إلزامیة 

لطریقتیناللموظف، لیختار إحدى الاختیارعلى الطریقتین معا ضمان الدفاع وإنما تترك حریة 

السماح للموظف بتقدیم دفاعه إما كتابة أو شفاهة.، أي )1(

إن المشرع المصري لم یفرض على الموظف طریقة محددة في إبداء ملاحظاته، حیث 

مقدم إلى المحكمة للعامل ال«منه على أن: 1972لسنة 47ینص قانون مجلس الدولة رقم 

ه أن یبدي دفاعه كتابةیحضر جلسات المحاكمة، وان یوكل علیه محامیا، ولالتأدیبیة أن

والمشرع الجزائري سار على نفس نهج المشرع المصري، ویتضح ذلك في نص ، )2(»أو شفاهة

المذكور سالفا و التي ذكر فیها المشرع بتقدیم الدفاع إما كتابة 06­03من الأمر 169المادة 

لا على سبیل الجمع.الاختیارأو شفاهة حیث یتضح انه ذكرها على سبیل 

ثانیا: طلب سماع الشهود

تصدر عن شخص رأى أو سمع لك المعلومات والإفادات التيیقصد بشهادة الشهود ت

بنفسه الواقعة المراد إثباتها ویدلي بها أمام القضاء قصد كشف الحقیقة.

یعتبر سماع الشهود من بین أهم وسائل الدفاع التي تدخل في ضمانة حق الدفاع، 

حیث یحق للموظف طلب سماع الشهود وهذا من أجل تعزیز ودعم أدلته أمام السلطة المختصة 

أي شخص سواء كان موظفا أو غیره، للإدلاء استدعاءفي التأدیب، وبتالي یمكن للموظف في 

یمكن «:06­03من الأمر 169إلیه المادة تما ذهبیب، وهو بشهادته أمام مجلس التأد

.»للموظف............أن یستحضر شهودا

.145بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص )1(

.15أمجد جهاد نافع عیاش، المرجع السابق، ص )2(
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بمدافعالاستعانةثالثا: حق 

بمدافع من أهم الضمانات التي تمنح للموظف المتهم، حیث یمكن الاستعانةإن حق 

أن یستعین بأي مدافع یختاره للدفاع عنه، كونه الطرف الضعیف مقارنة بالمركز القوي للإدارة 

والخصم، إضافة إلى أن الموظفین تنقصهم الثقافة والمعرفة بالأمور الوظیفیة.

همیة كبیرة، حیث یضمن حسن كما أن لحضور المحامي مع الموظف المخطئ أ

وسلامة الإجراءات، وعدم التعسف على حقوق الموظف من قبل أعضاء مجلس التأدیب، 

إضافة إلى ذلك فهو یهدئ الموظف المخطئ و یبعث في نفسه الأمن والطمأنینة، وأهمیة 

ي فتتوقف فقط في الموظف المخطئ بل وجوده له دور هاموجود المحامي أو المدافع لا

لى الحقیقة، ففي بعض الأحیان تكون عناصر الخطأ التأدیبي دة مجلس التأدیب للوصول إمساع

المنسوبة للموظف غامضة ومعقدة، وعند تحقیق الدفاع والبحث فیها ومحاولة فهمها فهو في 

النهایة سوف یصل حتما إلى الحقیقة، وبتالي فالدفاع هنا لا یخدم الموظف المخطئ فقط بل 

.)1(دیب في الوصول إلى الحقیقةیساعد مجلس التأ

بمدافع من الضمانات الجوهریة التي تمنح للموظفالاستعانةنستنتج في الأخیر أن حق 

من الضمانات الأخرى الممنوحة الاستفادةالمخطئ وبدون هذه الضمانات یصعب للموظف 

في 06­03له على أحسن وجه بدون وجود مدافع، وقد كرسها المشرع الجزائري في الأمر 

.»ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه«:169­02المادة 

.369خلف فاروق، منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص )1(
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المطلب الثاني

ضمانات لاحقة لتوقیع الجزاء

صة، من قبل الجهات المختیة وإصدار قرار العقوبة دیبإجراءات المساءلة التأانتهاءبعد 

م التي تعتبر بمثابة فرصة أخیرة له في حالة إذا لمجموعة من الضمانات التأدیبیة أقر المشرع

أن ، أو إذا رأى الموظفالتأدیبیةتسعفه الضمانات المقررة له أثناء سیر إجراءات المساءلة 

صدر سواء لدى مالإداریة، القرار الصادر ضده غیر مشروع، بإمكانه تقدیم تظلم أمام الجهات

كما ،(الفرع الأول)یسمى بالتظلم الإداريهذا ماو ، أو أما لجنة خاصة،القرار أو لدى رئیسه

(الفرع الثاني).، یمكن أیضا تقدیم شكوى أمام الجهات القضائیة المختصة

الفرع الأول

التظلمات الإداریة

ن أإن القرار التأدیبي الذي یتم إصداره من طرف السلطة التأدیبیة لا یعتبر باتا، حیث 

ة تقدیم تظلم ضد القرار الصادر علیه في حالة تعسف الإدارة، منح للموظف العام إمكانیالقانون

إذن فالتظلم الإداري هو ضمانة تمنح للموظف بعد توقیع العقوبة هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى یعتبر وسیلة رقابة من قبل الإدارة على القرارات التأدیبیة الصادرة من الجهة المختصة، 

رفات مرؤوسیها وتصحیحها إذا لزم الأمر.من أجل ضمانة صحة وسلامة أعمال وتص

الجهة الإداریة بوجهة اقتناعاحتمالإن الحكمة من وجود التظلم الإداري هو وجود 

نظر مقدم التظلم وتعترف بعدم مشروعیة قرارها، فتقوم بسحبه أو تعدیله فیؤدي بذلك إلى حل 
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، وللتعرف أكثر على معنى التظلم )1(القضاءكثیر من المنازعات بطرق ودیة دون تدخل 

.(ثانیا)وتبیان أنواعه (أولا)الإداري لابد من التطرق إلى تعریفه 

أولا: مفهوم التظلم الإداري

إن التظلم الإداري هو أول ضمانة یستخدمها الموظف بعد إصدار القرار التأدیبي ضده، 

قبل رفع الشروط الواجب توافرهاوسیتم فیما یلي التعرف على معنى التظلم الإداري، ثم نبین 

هذا التظلم.

تعریف التظلم الإداري­أ

هو التماس یتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإداریة المختصة للتضرر التظلم الإداري 

من الجزاءات التأدیبیة، بهدف إعادة النظر في القرار الصادر ضده، وتعدیله أو سحبه.

شروط التظلم الإداري­ب

الإداري عدة شروط لابد من توافرها لیكون صحیحا ومنتجا لآثاره، نذكر هذه للتظلم 

الشروط كما یلي:

:الاختصاصالتقدم به من صاحب الشأن لجهة ­1

یقصد به أنه لابد أن یقدم التظلم الإداري من طرف الشخص الذي صدر ضده القرار 

اسیة مصدرة القرار أو إلى السلطة الرئالتأدیبي أو عن طریق وكیله، وأن یقدم التظلم إلى الجهة 

لها.

ة)، ونظام الإجازة الإجباریالاستیداعفي الشرطة: (بالمقارنة بنظام الإحالة إلى الاحتیاطمحمد ماجد یاقوت، الإحالة إلى )1(

.117، ص 1996منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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نهایة القرار محل التظلم:­2

أي أن یكون التظلم موجه ضد قرار نهائي، وأن یكون قد تم إعلام الموظف بالقرار 

.)1(بجمیع وسائل الإعلان المتاحة قانونا

تقدیم التظلم في المیعاد:­3

ذه المدة هانقضتأي أن یتم تقدیم التظلم الإداري خلال المدة التي حددها القانون، وإذا 

فلا یمكن للتظلم أن ینتج أثره، ومیعاد التظلم الإداري شهر واحد تبدأ من تاریخ التبلیغ الشخصي 

، وفي حالة سكوت الجهة المختصة على الرد 06­03من الأمر175وهذا حسب المادة للقرار

التظلم الإداري خلال شهرین یعتبر ذلك بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ على 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.830التبلیغ بالتظلم وهذا حسب المادة 

أن یكون مجدیا:­4

ن الهدف من التظلم الإداري هو تصحیح القرار التأدیبي مما شابه من عیوب، وفي إ

إمكان تحقیق هذا الهدف، فلیس هناك داعي لتقدیم التظلم، وبتالي سیؤدي إلى رفض حالة عدم 

.)2(التظلم من قبل الإدارة أو عدم الرد علیه

زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق )1(

.228، ص 2016، ووالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

.116ق، ص بظیفة العامة، المرجع الساعبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الو عبد العزیز )2(
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أن یكون محدد وواضح:­5

أي لابد أن یتضمن التظلم على إشارة واضحة لقرار معین بالتحدید مشیرا إلى ما یشوبه 

یكون واضحا لا غموض فیه، ویحدد الغایة التي یریدها من ، وأن )1(من أوجه عدم المشروعیة

.)2(تظلمه فیما إذا كان الأمر یتعلق بالتعدیل فقط أو بالإلغاء أو السحب

ثانیا: أنواع التظلم الإداري

إن الطعن الإداري یرفع على مستویین، المستوى الأول یكون أمام الهیئة الإداریة 

صاحبة القرار وهو ما یعرف بالتظلم الإداري الولائي، أما المستوى الثاني فیكون أمام السلطة 

الإداریة الرئاسیة، وهو ما یعرف بالطعن الإداري الرئاسي، إلى جاني ذلك یوجد نوع آخر من 

ف وتتمثل في الطعن الإداري الذي یتقدم به الموظالاستقلالیةداریة تتسم بنوع من الطعون الإ

ذوي الشأن إلى لجان إداریة خاصة، ویسمى بالتظلم أو الطعن أمام لجنة خاصة.

التظلم الولائي­أ

یقصد به الشكوى التي یتقدم بها الموظف صاحب الشأن إلى نفس الهیئة التي أصدرت 

فیها بإعادة النظر في القرار الذي أصدرته، وذلك بسحبه أو إلغاءه أو تعدیله.القرار یطلب منه 

یعتبر هذا التظلم من أضعف انواع التظلمات، وذلك لغیاب مبدأ الحیاد كون الشخص مصدر 

.)3(القرار تجتمع فیه صفتي الخصم والحكم في نفس الوقت

.118ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في لوظیفة العامة، المرجع السابق،)1(

.229زیاد عادل، المرجع السابق، ص )2(

.103عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص)3(
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التظلم الرئاسي­ب

صاحب الشأن لدى الرئیس الإداري الأعلى للشخص هو التظلم الذي یتقدم به الموظف 

الذي قام بإصدار القرار محل الطعن، وهذا لإعادة النظر في القرار الصادر لتقوم هذه السلطة 

.)1(سحبه أو تعدیله تطبیقا لمبدأ الرقابة الإداریة على أعمالهاإما بإلغاء القرار أو

ر الحیاد من التظلم الولائي وذلك لتوافنستنتج مما سبق أن التظلم الرئاسي أكثر فاعلیة 

في الجهة المقدم إلیها الطعن، إلا أنه غیر فعال إلى حد بعید بالنظر لمركز الإدارة كسلطة 

عامة، وهیبتها وتسلطها في بعض الأحیان بتمسكها بنفس القرارات التي تم الطعن فیها وعدم 

.)2(ها وهي لجنة الطعن الخاصةتغییرها، وبتالي تم إنشاء جهة طعن أخرى أكثر ضمانا من

كما نشیر أیضا إلى رأي المشرع الجزائري حول فكرة مدى إلزامیة هذا التظلم فیما إذا 

داریةالإجراءات المدنیة والإ، حیث صرح بموجب التعدیلات الأخیرة لقانون جوازاكان وجوبیا أو 

بعد أن كان وجوبیا قبل جوازابأن هذا التظلم )3(2008الصادر سنة 08­09بموجب القانون 

یجوز «من هذا القانون والتي تنص كما یلي: 830هذا التعدیل وهذا ما ورد في المادة 

ي بعد وبتال، »للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلمه إلى الجهة الإداریة..........الخ

فیما إذا أراد تقدیم التظلم أم لا.الاختیارهذا التعدیل أصبح للموظف حریة 

التظلم إلى اللجنة الخاصة­ج

لقد منح المشرع للموظف فرصة أخرى للتظلم أما اللجنة الخاصة، كون هذا التظلم أكثر 

06­03من الأمر 65ضمانا وفاعلیة مقارنة بالتظلمات التي سبق ذكرها، ولقد نصت المادة 

.108عبد العزیر عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص )1(

.39، ص 2008تدرانت نرجس، المرجع السابق، )2(

الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 27المؤرخ في 08­09القانون رقم )3(

.2008أفریل 23في ادر، الص21العدد
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وزیر وكل وال وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة تنشأ لجنة طعن لدى كل «كما یلي: 

.»لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومیة

فهي 06­03من الأمر رقم 65­02فحسب المادة ا یخص تشكیلة هذه اللجنة مفی

تتكون مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین، حیث أن ممثلي الإدارة یتم تعیینهم من 

، 65­03، أما ممثلي الموظفین فیتم انتخابهم حسب المادة )1(ة التعیینقبل الهیئة التي لها سلط

من نفس الأمر، تقوم بإعادة النظر في 67وفیما یتعلق اختصاص اللجنة، فحسب المادة 

، وبالنسبة 163العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة المنصوص علیها في المادة 

منه 175في المادة 06­03قد حدد المشرع بموجب الأمر لمیعاد الطعن أمام هذه اللجنة ف

من تاریخ تبلیغ القرار.ابتداءمیعاد الطعن وهي شهر كامل 

مما سبق نستنتج أن للجان الطعن أهمیة كبیرة خاصة في عصرنا الحالي نظرا للتطور 

ا للموظفین مالذي بلغته الإدارة، فهي وسیلة لفرض الرقابة الإداریة، كما أنها تمثل ضمانا مه

.)2(تبث فیهم الطمأنینة، وتحول بینه وبین تعسف وحدة الرؤساء الإداریین

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.06­03من الأمر 72المادة )1(

، 2019خلف فاروق، الطعن الإداري في قرارات الإدارة التأدیبیة بمجال الوظیف العمومي، دار هومة للنشر، الجزائر، )2(

.57و56ص 
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الفرع الثاني

اللجوء إلى القضاء

الموظف الضمانات الإداریة لا یبقى سوى اللجوء إلى القضاء، وهي استنفاذبعد 

الضمانة النهائیة لجمیع الضمانات القانونیة والإداریة لحمایة الموظف.

تعتبر الرقابة القضائیة من أقوى الضمانات، كونها تتمیز بالحیاد والموضوعیة إضافة إلى ذلك 

مقارنة بالتظلم الإداري الذي یخضع لنظام التدرج الهرمي، كما أن بالاستقلالیةتمتع القضاء 

القضاء هو الأكثر درایة بالقانون وكیفیة تطبیقه بشكل سلیم.

باستخدامأن المشرع منح للموظف حق اللجوء للقضاء من هذا الأساس نجد انطلاقا

ویض والأخرى تتمثل في دعوى التع(أولا)وسیلتین: الوسیلة الأولى تتمثل في دعوى الإلغاء 

.(ثانیا)

أولا: في إطار دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي الدعوى التي یرفعها الموظف العام المتضرر من إحدى قرارات 

الجهات القضائیة الإداریة یطالب فیها بإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة، الإدارة أمام 

.)1(لیختص القاضي في مسألة البحث عن مشروعیة القرارات من عدمها

رار، حیث الجهة المصدرة للقباختلافالجهة القضائیة فهو یختلف لاختصاصبالنسبة 

یختص مجلس الدولة في النظر في القرارات الصادرة من الهیئات المركزیة، أما المحاكم 

الإداریة فهي تختص بالنظر في القرارات الصادرة من الهیئات اللامركزیة.

، 2019ارات الإدارة التأدیبیة بمجال الوظیف العمومي، دار هومة للنشر، الجزائر، خلف فاروق، الطعن القضائي في قر )1(

.103ص 
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لتحریك دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة غیر المشروعة لابد من توافر مجموعة من 

وط الشكلیة وأخرى موضوعیة من أجل صحتها.الشر 

:الشروط الشكلیة­أ

هذه الشروط لابد من توافرها قبل الدخول إلى موضوع النزاع نذكرها فیما یلي:

:أن یكون الطعن على قرار نهائي­1

أي أن ترفع دعوى الإلغاء على قرار إداري نهائي، أي الذي یصدر بالإرادة المنفردة 

للإدارة الذي یحدث أثر قانوني معین المتمثل في توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف 

.)1(المخطئ

:شرط الصفة والمصلحة­2

، )2(لیهعالاعتداءیقصد بشرط الصفة أن یكون المدعي هو نفسه صاحب الحق الذي تم 

ومنه فكل موظف صدر ضده قرار تأدیبي له الحق في طلب إلغاء هذا القرار، ولا یحق لغیر 

.)3(الموظف المذنب رفع دعوى الإلغاء

أما شرط المصلحة: فهو أمر بدیهي مسلم به لأنه لا یمكن تصور رفع دعوى دون وجود 

بما فیها الدعاوي الإداریة،المصلحة، وشرط المصلحة هو شرط إلزامي في كل أنواع الدعاوي 

ولكن لا یشترط في المصلحة أن تكون مؤكدة التحقیق وإنما یكفي أن تكون محتملة التحقیق 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13في نص المادة جاءفي المستقبل وهذا ما

.115عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص )1(

.257زیاد عادل، المرجع السابق، ص )2(

.165رحماوي كمال، المرجع السابق، ص )3(
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شرط المیعاد:­3

الآجال المنصوص علیهااحترامیعتبر من أبرز الشروط لرفع دعوى الإلغاء ویعني 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08­09قانونا، وآجال رفع الدعوى حددها القانون 

من تاریخ تبلیغ القرار.ابتداءأشهر تسري 4منه وهي 829في المادة 

:الموضوعیةالشروط­ب

سباب) من فیه إحدى الشروط (أالقرار التأدیبي كغیره من القرارات الإداریة حیث لابد أن تتوفر 

أجل قبول دعوى الإلغاء نذكرها كتالي:

:الاختصاصعیب عدم ­1

هذا العیب یتحقق في حالة صدور قرار تأدیبي عن سلطات غیر مختصة، أي التي 

.)1(لها صلاحیة التعیین من دون تفویضها

عیب الشكل:­2

رار قالقواعد الشكلیة التي نص علیها القانون الواجب توفرها في الاحترامیقصد به عدم 

شكلیات جوهریة یلزم التقید بها، وفي حالة الإخلال بها تؤدي إلى التأدیبي، حیث أنه یوجد

إلغاء القرار التأدیبي، في حین هناك شكلیات أخرى لیست جوهریة لا تؤثر على القرار في 

.)2(حالة غیابها

ف السلطة:نحراعیب ا­3

رقابة الهدف ومعنى ذلك هو عندما یحید رجل الإدارة عن الهدف الذي أیضا ىیسم

یقصده القانون من إصدار القرار الإداري، وهذا العیب یصعب الكشف عنه كونه مرتبط ببواعث 

.41رانت نرجس، المرجع السابق، ص تد)1(

.122عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص )2(
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لحة السلطة قصد تحقیق مصاستخدام، الانتقامالسلطة قصد استعمالنفسیة، ومن أمثلة ذلك 

.)1(شخصیة....الخ

مخالفة القانون:عیب ­4

یعني مخالفة مضمون القرار التأدیبي للقانون، ومخالفة القانون یشمل: مخالفة القواعد 

القانونیة، أو الخطأ في تفسیر القوانین، أو الخطأ في تطبیقها.

عیب السبب:­5

یعني أن یقدم مصدر القرار أسباب ومبررات لإصداره ذلك القرار، فالمشرع الجزائري 

من الأمر 165إلى المادة استناداأوجب تسبیب القرارات التأدیبیة وهذا تحت طائلة البطلان 

القاضي المختص بدعوى الإلغاء إلى خلو القرار من هذه العیوب لما توص، وإذا 06­03

فإنه یحكم بعدم إلغاء القرار، أما إذا وجد هذا الأخیر تشوبه هذه العیوب (مشروعیة القرار)، 

أو أحدا منها (عدم مشروعیة القرار)، فإنه یحكم بإلغاء القرار المعیب.

ثانیا: في إطار دعوى التعویض 

هي الدعوى القضائیة الإداریة التي یرفعها الموظف العام أمام الجهات القضائیة 

المختصة من أجل المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر بفعل الأعمال الإداریة بما فیها 

.)2(غیر المشروعةالتأدیبیةتالقرارا

لصفة الصحة دعوى التعویض لابد من توفر مجموعة من الشروط الشكلیة وهي شرط 

والمصلحة، والمیعاد والتي تم ذكرها سابقا في دعوى الإلغاء.

.131، ص عمراوي حیاة، المرجع السابق)1(

.105خلف فاروق، الطعن القضائي في قرارات الإدارة التأدیبیة في مجال الوظیف العمومي، المرجع السابق، ص)2(
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أما بالنسبة للشروط الموضوعیة، فإن شروط (أسباب) الحكم بالتعویض هي نفس 

، والضرر الناجم عن هذا الخطأ، ةالمرفقیالمسؤولیة الإداریة وهي الخطأ لانعقادالأسباب 

.)1(والعلاقة السببیة بینهما

.107، ص العمومي، المرجع السابقخلف فاروق، الطعن القضائي في قرارات الإدارة التأدیبیة في مجال الوظیف )1(
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خاتمة

في ختام دراستنا لبحثنا المتمثل في المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، یتضح لنا أن 

أو ،بالانضباطمبرر وأساس قیام مسؤولیة الموظف، هو كل تخل عن الواجبات، أو المساس 

ه مرتكبمخالفة من طرف الموظف، أثناء أو بمناسبة تأدیته لمهامه، ویعرضكل خطأ أو 

على سبیل الحصر.06­03لعقوبة تأدیبیة من بین العقوبات التي ذكرها المشرع في الأمر 

التأدیبي بإصدار القرار فقد وجد تنوع في الأنظمة التأدیبیة، الاختصاصأما فیما یخص 

النظام الرئاسي الذي یعطي الحق في التأدیب للسلطة الرئاسیة وحدها، أو النظام نما بی

القضائي الذي یسند مهمة التأدیب لهیئة قضائیة، وهذا النظام یتسم بالحیاد ویحقق حمایة أكبر 

لموظف ویقیه من تعسف الإدارة، والنظام الشبه القضائي الذي هو مزیج بین النظامین السابق ل

حیث یسند اختصاص التأدیبي للسلطة الرئاسیة ولمجالس التأدیب معا.ذكرهما، ب

یل للرئیس الأصالاختصاصالمشرع الجزائري تبنى النظام شبه قضائي، بحیث منح إن 

أي هیئة، ارةاستشالإداري فیما یتعلق العقوبات البسیطة (عقوبات الدرجة الأولى والثانیة) دون 

الأعضاء في العقوبات الخطیرة (عقوبات الدرجة الثالثة اللجنة متساویةباستشارةوألزمها 

والرابعة)، ولقد أخذ المشرع بهذا النظام كونه یخلق الموازنة بین المصلحتین العامة والخاصة 

في المجال الوظیفي (مصلحة الإدارة من ناحیة الفاعلیة ومصلحة الموظف من ناحیة 

الضمان).

المشرع على عدم تأثره على الموظف سلبا، نظرا لخطورة النظام التأدیبي، وحرص

تدخل المشرع ونظم الكثیر من الجوانب الإجرائیة للتأدیب، حیث وضع عدة قواعد وألزم السلطة 

المختصة بالتأدیب بإتباعها أثناء توقیع العقاب بدءا من مرحلة تحدید الخطأ التأدیبي إلى غایة 

جرائي في التأدیب أمر في غایة الأهمیة، كون المشرع بالجانب الإاهتمامتوقیع العقوبة، وإن 
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أن سلامة الإجراءات التأدیبیة عبر مراحل المتابعة التأدیبیة جمیعها تعتبر ضمانة حقیقیة 

للموظف العام.

كما كفل المشرع الجزائري للموظف مجموعة من الضمانات الأساسیة التي تحمیه أثناء 

بالتهم الموجهة إلیه وإخطاره بالخطأ المنسوب له، المساءلة التأدیبیة، كمنحه ضمانة العلم 

استحضاربلغرض تهیئة دفاعه قبل بدء إجراءات التحقیق، كما كفل له حق الدفاع عن نفسه، 

بمدافع، لغرض دفع التهم الباطلة المنسوبة إلیه، وكل هذا یحقق له بالاستعانةشهود أو 

یبیة التي یخضع لها.النفسي والإحساس بعدالة المساءلة التأدالاطمئنان

لم یكتفي المشرع بالضمانات التي ذكرناها سابقا كآلیة لحمایة الموظف، حیث منحه 

ي فاستخدامهاضمانات أخرى یستخدمها بعد إصدار قرار العقوبة، حیث بإمكان الموظف 

، بهاقتناعهمحالة ما إذا كان قرار العقوبة الصادر في حقة غیر مشروع، أو في حالة عد

وتتمثل هذه الضمانات في الطعون الإداریة المختلفة، المتمثلة في التظلم الولائي أو الرئاسي، 

أو التوجه إلى لجان خاصة المتمثلة بالجان الطعن، والحكمة من هذه التظلمات هو احتمال 

حبه سبعدم مشروعیة قرارها، فتقوم بواعترافهاالجهة الإداریة بوجهة نظر مقدم التظلم اقتناع

بطرق ودیة دون اللجوء إلى القضاء.أو تعدیله، وبتالي یؤدي ذلك إلى حل النزاعات 

في حالة عدم تقبل هذه التظلمات الإداریة من قبل الجهات المختصة، بإمكان الموظف 

اللجوء إلى القضاء، لممارسة الآلیات القضائیة عن طریق رفع دعوى الإلغاء، التي یطالب 

رات التأدیبیة غیر المشروعة الصادرة ضده، كما یمكنه أیضا رفع دعوى فیها بإلغاء القرا

التعویض، لیطالب فیها بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بفعل الأعمال الإداریة، ویعتبر 

الطعن القضائي من أقوى الضمانات، كونه یتمیز بالحیاد والموضوعیة إضافة إلى تمتع القضاء 

الإداري الذي یخضع لنظام التدرج الهرمي.مقارنة بالتظلم بالاستقلالیة
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مما سبق یمكن القول، أن النظام التأدیبي في الوظیفة العمومیة من خلال انطلاق

مجمل عناصره التي تحدد إطار ممارسة سلطة التأدیب من حیث الحدود والضمانات، وكذا 

لموظف، وكذا الأخطاءمجموع القواعد القانونیة المنظمة للوظیفة العامة المتعلقة بواجبات ا

الوظیفیة والعقوبات التأدیبیة الموازیة لها، تشكل آلیة في ید السلطة المختصة لضمان تطبیق 

.نصوص القانون وفاعلیة الإدارة

كما یهدف النظام التأدیبي أیضا إلى تحقیق التوازن بین تمكین الإدارة من تسییر مرافقها 

وإطراد، وبین ضمان الحقوق التأدیبیة للموظف، أنه هنالك بعض النقاط التي أغفل بانتظام

المشرع عن ذكرها، والتي سوف نقترحها في ختام دراستنا كالتالي:

والتحقیق إلى جهة واحدة المتمثلة الاتهامإن النظام التأدیبي الجزائري أسند سلطة ­

، لذا یاد، فهي بذلك خصم وحكم في نفس الوقتبسلطة التعیین، ویعتبر ذلك مساسا بمبدأ الح

للجهة المختصة بالتحقیق، ویسند المهمة إلى جهة اهتمامفعلى المشرع الجزائري أن یولي 

أخرى مستقلة عن السلطة الرئاسیة.

یجب على المشرع أن ینص على إلزامیة التحقیق، في حالة توقیع عقوبة تأدیبیة من ­

الدرجة الثالثة والرابعة.

هیئات مستقلة في جمیع المرافق الإداریة المركزیة والمحلیة، تتمتع استحداثضرورة ­

بالحیاد.

وجوب إطلاع الموظف الحدیث في التوظیف بالقوانین والأنظمة والمهام، التي یجب ­

أن یؤدیها، لكي یكون على علم بها ولا یقع في مخالفتها.
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.2020جویلیة 30في ، الصادر44الرسمیة العدد 





الفھرس

100

4......................................................................................مقدمة

9.........................................العامللموظفالتأدیبیةالمسؤولیةماهیةالفصل الأول

10.....................................العامللموظفالتأدیبیةالمسؤولیةمفهوم المبحـــث الأول

10........................................................العامالموظفمفهومالمطلب الأول

11.................................................العامالموظفلتعریفمقارباتالفرع الأول

11...................................................التعریف التشریعي للموظف العامأولا: 

15...........................................التعریف الفقهي والقضائي للموظف العامثانیا:

18.................................................العامالموظفوواجباتحقوقالفرع الثاني

18...............................................................أولا: حقوق الموظف العام

21.............................................................ثانیا: واجبات الموظف العام

24...................................................مفهوم المسؤولیة التأدیبیةالمطلب الثاني

24......................................................التأدیبیةالمسؤولیةتعریفالفرع الأول

25.................................................العامالموظفمسؤولیاتتعددالفرع الثاني

25.................................................................أولا: المسؤولیة الجنائیة

28..................................................................ثانیا: المسؤولیة المدنیة

31......................................................التأدیبیةالمسؤولیةقیامحث الثانيالمب

31........................................الخطأأساسعلىالتأدیبیةالمسؤولیةالمطلب الأول

32.........................................................التأدیبيالخطأتعریفالفرع الأول

32...................................................التعریف التشریعي للخطأ التأدیبيأولا: 



الفھرس

101

33...........................................التعریف الفقهي والقضائي للخطأ التأدیبيثانیا: 

36..........................................................التأدیبيالخطأأركانالفرع الثاني

36.....................................................................أولا: الركن المادي

37....................................................................ثانیا: الركن المعنوي

37....................................................................ثالثا: الركن الشرعي

38..........................................................التأدیبيالخطأأنواعالثالثالفرع 

38......................................82/302أولا: أنواع الخطأ التأدیبي في المرسوم رقم

39......................................85/59ثانیا: أنواع الخطأ التأدیبي في المرسوم رقم 

40............................................06­03أنواع الخطأ التأدیبي في الأمر ثالثا:

41............................................................التأدیبیةالعقوبةالمطلب الثاني

42........................................................التأدیبیةالعقوبةتعریفالفرع الأول

43........................................................أنواع العقوبات التأدیبیةالفرع الثاني

43..............................................66­133أولا: أنواع العقوبات حسب الأمر 

44....................................85­59ثانیا: أنواع العقوبات التأدیبیة حسب المرسوم 

44...............................................06­03ثالثا: أنواع العقوبات حسب الأمر 

45........................................................مبادئ العقوبة التأدیبیةالفرع الثالث

45.......................................................................أولا: مبدأ الشرعیة

46.................................................مبدأ عدم رجعیة العقوبات التأدیبیةثانیا: 

47...........................................................ثالثا: مبدأ المساواة في العقوبة

47.................................................................رابعا: مبدأ وحدة العقوبة

49..................................................ضمانات المساءلة التأدیبیةالفصل الثاني



الفھرس

102

50....................................إجراءات المساءلة التأدیبیة للموظف العامالمبحث الأول

50.......................................السلطة المختصة بإصدار قرار العقوبةالمطلب الأول

51...............................................................السلطة الرئاسیةالفرع الأول

52..............................................اللجان الإداریة متساویة الأعضاءالفرع الثاني

53............................................أولا: تشكیلة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

54.................................عضاءثانیا: كیفیة سیر أعمال اللجنة الإداریة متساویة الأ

55.....................................ثالثا: اختصاصات اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء

56..........................................المراحل الإجرائیة للمساءلة التأدیبیةالمطلب الثاني

57.......................................مرحلة تحدید الخطأ والإحالة إلى التحقیقالفرع الأول

57.........................................................أولا: مرحلة تحدید الخطأ وتكییفه

58........................................................ثانیا: مرحلة الإحالة إلى التحقیق

60................................................................مرحلة التحقیقالفرع الثاني

60.........................................................أولا: السلطة المختصة بالتحقیق

61....................................................................ثانیا: شكلیة التحقیق

62..............................................................ثالثا: مدى إلزامیة التحقیق

62..........................................مرحلة المداولات وإصدار قرار العقوبةفرع الثالثال

63...................................................................أولا: مرحلة المداولات

64......................................................مرحلة إصدار القرار التأدیبيثانیا:

66......................الضمانات الموضوعیة للمساءلة التأدیبیة للموظف العامالمبحث الثاني

67........................................ضمانات سابقة لتوقیع الجزاء التأدیبيالمطلب الأول

67..................................................................مبدأ الوجاهةالفرع الأول



الفھرس

103

68....................................................................أولا: إعلام الموظف

69..............................................................ثانیا: الاطلاع على الملف

71....................................................................حق الدفاعالفرع الثاني

72................................................أولا: إبداء الملاحظات الكتابیة أو الشفویة

73...............................................................ثانیا: طلب سماع الشهود

74..............................................................ثالثا: حق الاستعانة بمدافع

75...............................................ضمانات لاحقة لتوقیع الجزاءمطلب الثانيال

75..............................................................التظلمات الإداریةالفرع الأول

76...............................................................أولا: مفهوم التظلم الإداري

78...............................................................ثانیا: أنواع التظلم الإداري

81............................................................اللجوء إلى القضاءالفرع الثاني

81............................................................أولا: في إطار دعوى الإلغاء

84.........................................................ثانیا: في إطار دعوى التعویض

86...................................................................................خاتمة

91.............................................................................قائمة المراجع



ملخص

اماته القانونیة إلتز إن نجاح الإدارات العمومیة یتوقف على نوعیة العنصر البشري، ومدى كفاءته في تنفیذ 

وفق ما ینص علیه القانون، لذلك تدخّل المشرّع وعالج وضعیة الموظف العام أثناء تأدیة وظائفه بوضع تشریع 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الذي حدد فیه حقوق 06­03مناسب المتمثل في الأمر 

ولیة التأدیبیة، والإطار القانوني للمساءلة التأدیبیة في حالة قیاموواجبات الموظف، ووضع أیضا أسباب قیام المسؤ 

جرائیة التي ألزم سلطة التأدیب بإتباعها أثناء توقیع العقاب على الموظف، هذه المسؤولیة، المتمثلة في القواعد الإ

ض یفضي في بعلكن منح المشرع لهذه السلطة مجال من الحریة من أجل تحقیق مبدأ الفعالیة للإدارة، وهذا 

الأحیان إلى جنوحها بشكل یخالف القانون، مما یجعل الموظف عرضة للتعسف من طرفها، ومن هذا الأساس 

منح المشرع للموظف مجموعة من الضمانات خلال المساءلة التأدیبیة كآلیة تحمیه من تعسف الإدارة، وممّا سبق 

دارة من ناحیة الإدیبیة حاول تحقیق توازن بین مصلحةذكره نستنتج أن المشرع الجزائري في إطار المساءلة التأ

مصلحة الموظف العام من ناحیة الضّمان.الفعالیة، و 

Résumé

La réussite et l’effectivité des administrations publiques, reposet sur la

qualité des ressources humaines, notamment leurs aptitudes accomplir leurs

obligations selon les lois et les règlements en vigueur. C’est pourquoi le

législateur est intervenu pour réguler la relation du fonctionnaire avec sons

administration durant l’exercice de ses fonctions.

L’ordonnance 06­03 portant le statut général de la fonction publique

détermine les droits et les obligations du fonctionnaire et détermine aussi les

règles applicables dans le cas du manquement du fonctionnaire à ses obligations,

ce qui constitue la responsabilité disciplinaire dans tous ses éléments et les

sanctions applicables.

Le législateur algérien, dans ladite loi, a essayé de faire l’équilibre entre

l’intérêt du fonctionnaire et l’intérêt public, en instaurant des garanties aux

fonctionnaires contre tout abus d’autorité de l’administration notamment le

contrôl juridictionnel.


